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ة راآة الأوروبي ة الش اول الدراس ة-تتن اص الأوروبي كل خ طية وبش ة -المتوس العربي
ؤتمر        تحاول الدرا . المتوسطية  ة في م ة المعلن ادرة الأوروبي ع تطور المب سة من خلال تتب

ى       رف عل ة التع ة الأردني ود الاتفاقي راءة بن لونة وق دوافع    : برش راآة، وال ذه الش ة ه ماهي
ي،        الأوروبية الكامنة وراءها، ودوافع الطرف الآخر للتفاعل الإيجابي مع التوجه الأوروب

  .والآثار المتوقعة للاتفاقية الأردنية
ا              " الشراآة"لصت الدراسة إلى إن     خ ة الصياغة إنم ا أوروبي ات جميع رة ومضموناًً وآلي فك

ب     ة، للجان ة والعالمي ا، الإقليمي تقبلية ورعايته ة والمس ة المصالح الآني اًً لخدم اءت أساس ج
الاتفاقيات الموقعة، آما هي، تعكس وتعمل على تحقيق أولويات الجانب  فإنَّ  لذا. الأوروبي

ي  لع  الأوروب ارة الس ر تج ة بتحري ة معني ات جزئي ا اتفاقي دو آونه يس ولا تع كل رئ بش
  .الصناعية، وذات هدف محدد يكمن في إقامة مناطق حرة للتجارة

مَّ صعبة                    ة ومشروطة، ومن ثَ لا شك أن الاتفاقيات تتضمن العديد من الفرص لكنها احتمالي
يفاًً آبيراًً وسريعاًً، ولعدم توافر  بين أطراف غير متكافئة، وتتطلب تك     : التحقيق آون الشراآة  

ة، ولصعوبة تخطي                ة المساعدات الأوروبي التمويل اللازم والوقت الكافي للتكيف، ولرمزي
ة           ع أن تواجه       . الحواجز وأهمها قواعد المنشأ، ولعدم تحرير تجارة السلع الزراعي ذا يتوق له

ى   الاقتصاديات العربية صعوبات آبيرة على المدى القصير وأن لا ت     ة، عل حقق نتائج إيجابي
  .المدى الطويل، تتناسب مع حجم التضحيات

  

  مقدمة
ة                 –آانت العلاقة الأوروبية   ات ثنائي ة باتفاقي دول، محكوم بعض ال بة ل ا زالت بالنس المتوسطية، وم

يشار إليها (ومع هذا فقد وجدت المجموعة الأوروبية   . للتعاون منذ السبعينيات من القرن الماضي       
اًً بال  ط لاحق ي      ) مجموعة فق تويين الإقليمي، الأوروب ى المس اٌ من مجموعة من العوامل عل انطلاق
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دول المتوسطية              ك مع ال ا تل ى تطوير علاقاته دعو إل المي أن الحاجة ت دول  (والمتوسطي، والع ال
ل،   ). الواقعة على الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط ومن في حكمها           وفي المقاب

دول  دت ال ل         وج لحتها التفاع ن مص ك أن م ر ذل رى غي ة وأخ ل محلي ة لعوام طية نتيج  المتوس
   .الإيجابي مع التوجه الأوروبي الجديد لتطوير تلك العلاقات

رة         ث فك ي بع ة ف دة، والمتمثل طية الجدي ة المتوس ة الأوروبي ى للسياس وادر الأول رت الب د ظه لق
ي    الشراآة التي تعود في الأصل إلى السبعينيات من القرن   اع المجلس الأوروب  الماضي، في اجتم

دها          . 92في لشبونة عام     ي لتأآي اد المجلس الأوروب ذه القضية ع ودليلاًً على اهتمام المجموعة به
رة أخرى في اجتماعه      94وإيلائها اهتماماًً أآبر في تموز عام  في اجتماعه في مدينة آورفو ثم م

ام نفسه        انون أول من الع ي في اجتماعه في        وأخ. في مدينة أسن في آ رر المجلس الأوروب راًً ق ي
. متوسطية– في مدينة آان اعتماد الخطة المقترحة والداعية إلى قيام شراآة أوروبية           95تموز عام   

المتوسطي في  -وهكذا جاء المؤتمر الأوروبي   . وبناءً عليه آانت الخطوة التالية تفعيل ما اتفق عليه        
  . الإسبانية في مدينة برشلونة 95تشرين الثاني عام 

اون مع             ة للتع ة ثنائي ى اتفاقي ي وقعت عل دول الت من ناحية أخرى ، لقد آانت الأردن واحدة من ال
وانسجاماًً مع التوجه    ). 1977 / 1 /18اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في        (المجموعة  

ات أدت في نيسان ع                   ى   1997ام  الأوروبي الجديد، أجرى الطرفان خمس جولات من المحادث  إل
ي مالطة  ة الشراآة ف ى اتفاقي ى، عل الأحرف الأول ع، ب اني(التوقي لونة الث ع ) برش م التوقي ي ت والت

  .24/11/1997النهائي عليها بتاريخ 
ة       راآة الأوروبي ة الش ى طبيع وء عل اء الض ى إلق ة إل ذه الدراس عى ه ة  -تس طية، ومحاول المتوس

ه الأوروب  ة وراء التوج دوافع الكامن اف ال طية  استكش دول المتوس ع ال ات م وير العلاق و تط ي نح
ورفعها إلى مستوى الشراآة، من ناحية، ودوافع هذه الدول للتفاعل الإيجابي مع التوجه المذآور،              

ذآورة              . من ناحية أخرى   ة للشراآة الم ار المتوقع فضلاًً عن ذلك، ستحاول الدراسة استكشاف الآث
ة المتوسطية بشك           دول العربي ي بشكل             على اقتصاديات ال ي الأردن ى الاقتصاد الأردن ام وعل ل ع

ة                      ة الأردني واردة في الاتفاقي ود ال ل البن ى تحلي خاص انطلاقاًً من مؤشرات ودلائل عامة وبناءً عل
  .التي تسمح للباحث بتقديم تحليل أولي لتلك الآثار

  :الخطوط العريضة لإعلان برشلونة
ة الشراآة وعن             ذا المشروع            لعله من المفيد قبل الحديث عن طبيع ة وراء طرح ه دوافع الكامن  ال

ي ؤتمر الأوروب امي للم ى الخطوط العريضة للإعلان الخت ليط بعض الضوء عل المتوسطي -تس
ين              ا ب ام          ٢٨ – ٢٧الذي انعقد في مدينة برشلونة في الفترة الواقعة م اني ع  ١٩٩٥ من تشرين الث

ات الشراآة          ذآور،        جاء ا  . آونه الأساس الذي تبني علية جميع اتفاقي ؤتمر الم امي للم لإعلان الخت
دول                    ة وال ين المجموعات الأوروبي دة ب ة الجدي ات للعلاق إعلان برشلونة، ليضع الأسس والمنطلق

ة أخرى              ة    (الأعضاء فيها من جهة وبين آل واحدة من الدول المتوسطية من جه ي عشرة دول اثنت
ا     دة منه ة والأردن واح اني دول عربي ا ثم ن بينه طية م ي ). متوس لان   وف ين الإع دد يب ذا الص ه

  :المذآور أن الأطراف المشارآة فيه
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اتهم         * اء علاق ارآة إعط راف المش ة الأط أثرة برغب ط مت تراتيجية للمتوس ة الاس د الأهمي تؤآ
زة                    ة المتمي ى الطبيع اون الشامل والتضامن للمحافظة عل المستقبلية بعداًً جديداًً مبنياًً على التع

  .التاريخللعلاقات المدفوعة بالجوار و
تعلم بأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة على جانبي المتوسط تشكل تحدياًً   *

  .مشترآاًً يتطلب الرد الجماعي المنتظم
ى روح   * ة عل ات المبني اًً من العلاق دد الأطراف ودائم اراًً متع ة إط ذه الغاي ررت أن تنشئ له ق

  . والقيم والفروقات المميزة لكل طرف من المشارآينالشراآة مع الأخذ بالحسبان الخصائص
ذا الإطار في المحافظة                       * ة ه ك لأهمي ة وذل ات الثنائي تَعُد الإطار المذآور السبيل لتوثيق العلاق

  .على تلك العلاقات مع التأآيد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الثنائية
ة         * ادرة الأوروبي ادرات     المتوسطية أ -تؤآد أنه لا يقصد من المب ديلاًً للنشاطات والمب ن تكون ب

  .الأخرى الساعية وراء تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة
اون                           * ادل والتع ة للحوار والتب ى منطق ل حوض المتوسط إل ام من تحوي أن الهدف الع مقتنعة ب

وق ا      : لضمان السلام والاستقرار والازدهار يتطلب     رام حق لإنسان،  تقوية الديموقراطية، واحت
ر، وتشجيع  تدامة، وإجراءات لمكافحة الفق ة والمس ة المتوازن ة الاقتصادية الاجتماعي والتنمي

  .تفاهم أآبر بين الثقافات، وهذه جميعها أوجه ضرورية للشراآة
ة الحوار    * تقرار من خلال تقوي ة للسلام والاس ة منطق املة لإقام ى تأسيس شراآة ش ق عل تتف

ة الاقتصادية        السياسي على أسس منتظمة، و     لإقامة منطقة للازدهار المشترك من خلال التنمي
ز       ات من خلال الترآي ين الثقاف اهم ب وى البشرية وتشجيع التف الي، ولتطوير الق اون الم والتع

انية    ة والإنس ة والثقافي ؤون الاجتماعي ى الش ر عل كل أآب اد   . بش دُّ الأبع رى، تع ة أخ ن ناحي م
  . المتوسطية-لاجتماعية، الأوجه الثلاثة للشراآة الأوروبيةالمذآورة، السياسية والاقتصادية وا

ة أن الأطراف المشارآة في                         وان الشراآة الاقتصادية والمالي ين الإعلان بعن ك، يب فضلاًً عن ذل
ة الاقتصادية      : المؤتمر تضع لنفسها أهدافاًً طويلة الأجل هي       ة  -الإسراع في عملية التنمي الاجتماعي

ة                 المستدامة، وتحسين مستوى   ادة مستويات التشغيل، وتقليص فجوة التنمي  معيشة الشعوب، وزي
يم      . المتوسطية، وتشجيع التعاون الإقليمي وتكامله    -في المنطقة الأوروبية   ولتحقيق هذه الأهداف تق

  :الأطراف المشارآة في المؤتمر شراآة اقتصادية ومالية مبنية على

  :إقامة منطقة للتجارة الحرة 
ة    ستقام منطقة للتجارة   ات الأوروبي ارة الحرة     - الحرة من خلال الاتفاقي ات التج  المتوسطية واتفاق

ة  ٢٠١٠لقد وضع المشارآون عام . بين الشرآاء والاتحاد الأوروبي     موعداًً مستهدفاًً من أجل إقام
ة   ة عن منظم ات الناجم اة الالتزام ع مراع ارة م ب التج ي ستشمل أغل دريجياًً والت ة ت ذه المنطق ه

  .لميةالتجارة العا

ي    اندة ف راءات المس ب والإج ادي المناس اون الاقتص ق التع تطبي
  :المجالات الهامة
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يبين الإعلان، من بين عدد من الأمور، أن المشارآين في المؤتمر يعترفون بأنه يجب أن يتم دعم                 
ي المباشر تثمار الأجنب ار والاس ق الادخ ة الاقتصادية عن طري ة . التنمي ارآون أهمي د المش ويؤآ

ل             خلق ا  ى نق ؤدي إل د ي لمناخ المناسب للاستثمار وإزالة العوائق من أمامه، تدريجياًً، الأمر الذي ق
  .      التقانية وزيادة الإنتاج والتصدير

  :زيادة المساعدات المالية الأوروبية للشرآاء 
دار       ان بمق ة آ ي مدين ي ف س الأوروب ا المجل ي أقره ة الت اعدة الأوروبي ى المس لان إل ير الإع يش

وام    ٤٦٨٥ ة للأع د أوروبي دة نق ون وح ك     ٩٩– ٩٥ ملي ن بن ة م اعدة تكميلي ى مس افة إل ؛ بالإض
  ).  ١(الاستثمار الأوروبي 

      

  :طبيعة الشراآة المطروحة
ة في الأصل،    : بداية لا نعتقد أن هناك من يختلف موضوعياًً معنا إذا قلنا   إنَّ الشراآة فكرة أوروبي

افها وآلياتها جميعها أوروبية الصياغة مع المشارآة الهامشية  وإنَّ مضمون اتفاقيات الشراآة وأهد 
ذه الشراآة      : وبناءً عليه، لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أيضاًً        . للجانب العربي  ع من ه إنّه لا يتوق

ده     . أن تعكس بالضرورة الأولويات العربية بقدر ما تعكس الأولويات الأوروبية      ا تؤآ ذا م ولعل ه
  : قعة إلى الآن آخذاًً بالحسبان الملحوظات الآتيةالاتفاقيات المو

ذا الأمر               : أولاًً ة ونظراًً لأنّ ه يعد التكافؤ بين الشرآاء شرطاًً أساسياًً آي تكون هناك شراآة حقيقي
ر متحقق   إنَّ   غي ا فضفاضاًً        ف ه مفهوم دو آون وم المطروح للشراآة لا يع صحيح أن  . المفه

ة         ي         بنود الاتفاقيات تتحدث عن معامل ات في القضايا الت وق والواجب ل من حيث الحق بالمث
وق لا   . تعالجها تلك البنود، لكن هذا لا يعدو آونه ذر الرماد في العيون      إن المساواة في الحق

ة                         ق المكاسب الكامن ذا الحق وتحقي ل ه ى تفعي ادر عل ر ق قيمة لها إذا آان أحد الأطراف غي
م تكن      وإن المساواة في ا. المترتبة عن ذلك التفعيل    ة، إن ل لالتزامات يتطلب أن تكون غالبي

ة، إلا أن                       ة والفاعلي د طرفي الشراآة في ذات المستوى من الجاهزي جميع، المؤسسات عن
إنَّ   لذلك. هذه الأمور غير متحققة عند الطرف العربي ة       ف ل جاهزي ه الأق ذا الطرف، آون ه

وارده المحدودة أصلاًً       في هذه الحالة، سيضطر إلى التحويل القسري لقدر لا بأس به م             ن م
ات                      ات الاتفاقي ة لمتطلب ة تلبي ك الجاهزي ق تل ة تحقي ة بغي عن تحقيق بعض المشاريع التنموي
ى     دى القصير عل ى الم ة عل ن صعوبة الأوضاع الاقتصادية الراهن يزيد م ذي س ر ال الأم

  .الأقل
رة ال        دول    فضلاًً عن ذلك، يرى الجانب الأوروبي آما يقول فيليب المسؤول عن دائ د لل مشرق لا ب

اتها                     د سياس د تحدي ة عن تقلاليتها التقليدي المتوسطية من التخلي التدريجي عن قدر لا بأس به من اس
ي             اة لمصالح الجار والشريك الأوروب ا    ! Philippe ،(1997(الاقتصادية مراع ارة هن تجدر الإش

اءً عل               ول       إلى أن هذا الالتزام لا ينسحب في الوقت نفسه على المجموعة، وبن ه يمكن الق ه فإن إنَّ : ي
ة                ى الهيمن ى      . مثل هذا الالتزام هو أبعد ما يكون عن الشراآة وأقرب ما يكون إل ة عل ويكفي للدلال

ذلك القول بأن الشريك العربي سيجد نفسه شريكاًً لجميع الدول التي ترى المجموعة أن مصلحتها    
ي رأي في ذل               ل وبغض النظر عن أي          تقتضي قبول عضويتها، دون أن يكون للشريك العرب ك ب

ى المجموعة           ى    . آثار سلبية آانت أم إيجابية قد تترتب عن دخول الأعضاء الجدد إل ه، عل اءً علي بن
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يهم            ل عل ي ب هؤلاء الشرآاء أن يقبلوا بالأعضاء الجدد مراعاة لمصلحة جارهم وشريكهم الأوروب
ع الوض   واءم م ا يت هم بم وا أنفس ر، أن يكيّف د أيضاًً، إذا اقتضى الأم ) El-Imam ،1999(ع الجدي

)٢.(  
اًً ن    : ثاني د م ج جدي ا نه ى أنه ثلاًً، عل ة م ية والأردني ة والتونس ة، المغربي ات الموقع ينظر للاتفاقي

ر اقتصادية                 ى لجوانب غي رة الأول . التعاون آونها تتعرض، على العكس من سابقاتها، وللم
ات أآث ا اتفاقي ى أنه ات عل ك الاتفاقي ارة أخرى ينظر لتل ا وبعب ابقاتها لأنه مولية من س ر ش
ة الأردن      22(تتضمن العديد من مجالات التعاون سياسياًً واجتماعياًً وثقافياًً          ).  مجالاًً في حال

ا   . إلا أن المتفحص لمضمون هذه الاتفاقيات يخرج بانطباع قوي بأنها ليست آذلك            الواقع أنن
ب علي  ال، إذ يغل ورة المج ة محص ادية جزئي ات اقتص ام اتفاقي لع أم ارة الس ابع تج ا ط ه

  ).٣(الصناعية، وذات هدف محدد يكمن في إقامة منطقة للتجارة الحرة ليس إلا 
ادل السلع الأخرى                  : ثالثاًً مع العلم أن الاتفاقيات المذآورة تتعرض لجوانب اقتصادية أخرى ولتب

ه جانب تحري ذي حظي ب ام ال ة والاهتم ظَ بالرعاي م تح ذه الجوانب ل ر والخدمات إلا أن ه
غني عن الذآر أن المجموعة تعلم أن تحرير تجارة السلع الزراعية           . تجارة السلع الصناعية  

بة للاقتصاديات                       ة بالنس ة من أهمي ا للصادرات الزراعي ة لم دول العربي ات ال يعد من أولوي
ا يخص                  . العربية ارة فيم ر التج ومع هذا يلاحظ المراقب أنه لم يطرأ تغيير يذآر على تحري

على الرغم من … : "وفي هذا المجال يقول فريحات عن الاتفاقية الأردنية      . عيةالسلع الزرا 
 فإنَّ  …تمديد فترات الإعفاءات الجمرآية لبعض المحاصيل الزراعية التصديرية الأردنية 

لع        ي الس ارة ف ر التج ة لتحري كل اتفاقي أي ش دّ ب ة لا تع ة الأوروبي راآة الأردني ة الش اتفاقي
  ).٤) (6: أ، ص-2000فريحات، " (الزراعية 

اًً ام     : رابع ع بنظ لع الصناعية تتمت ن الس ا الأردن، م ا فيه ة، بم دول العربي ت صادرات ال د آان لق
ابقة  ة الس اون الثنائي ات التع ا لاتفاقي ادل وفق ر متب ات  . تفاضلي غي أت اتفاقي م ت ه ل اءً علي بن

ذا المجال           د في ه ه    الشراآة بأي جديد في هذا الخصوص وإنما الجديد الوحي ذي جاءت ب  ال
ة عن المستوردات الصناعية               ع الحماي ق رف الاتفاقيات هو إنهاء النظام التفاضلي عن طري

ة   11تنص المادة   . الأوروبية ة الأوروبي ه   - من الاتفاقي ى أن ة عل د سريان    : "الأردني تلغي عن
ى           ارية عل ل، الس ر مماث ا أث ي له وم الت ة أو الرس وم الجمرآي ة الرس ذه الاتفاقي ول ه مفع

ك المدرجة في الملاحق     مست و 2 وردات الأردن من منتجات منشؤها المجموعة، ما عدا تل
   ".4 و 3

ى أن الرسوم     ومع أننا لا ننكر أهمية السلع الواردة في الملاحق المذآورة، إلا إنّه تجدر الإشارة إل
ة سريان  الجمرآية المفروضة عليها ستأخذ في الانخفاض التدريجي وبنسب مختلفة بدءاًً من  بداي            

واردة في         : مفعول الاتفاقية ووفقاًً لجداول زمنية محددة على النحو الآتي         مباشرة في حالة السلع ال
واردة في الملحق                  /3الملحق   ة السلع ال ا السلع    . ب/3 والملحق    2أ ، بعد أربع سنوات في حال وأم

 سنوات من سريان      فإنّه سينظر في ترتيبات تخفيض الرسوم عليها بعد أربع         4الواردة في الملحق    
  ). ٥ إلى ٢، البنود من ١١الاتفاقية الأردنية، المادة (مفعول الاتفاقية 

ق                   : خامساًً ر الحواجز في طري إن العمل على إيجاد حل لقضية المديونية التي تقف آواحد من أآب
ام                   ة بشكل ع دول العربي ة لل ات الراهن م الأولوي ومع  . التنمية الاقتصادية العربية يعد من أه

لم الجانب الأوروبي بحقيقة هذا الأمر آونه واحداًً من الدائنين الرئيسين، ومع علمه أيضاًً          ع
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رامج التصحيح الاقتصادية، إلا                     ا يسمى بب ق م وبتشجيع منه أخذت الدول العربية في تطبي
  ).٥(أن اتفاقيات الشراآة لم تتعرض لموضوع المديونية لا من قريب ولا من بعيد 

حيث الهدف النهائي الذي تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه ألا وهو منطقة التجارة الحرة  أما من   : سادساًً
ام     (المزمع إقامتها بين الطرف الأوروبي وبين آل طرف متوسطي             ول ع  في   2010بحل

ة الأردن ل     ) حال ة بك ر تقليدي ة غي تكون منطق ودة س ة المنش ول إن المنطق ن الق ه يمك فإن
ية   اييس الاقتصادية والسياس كانية المق ران، (والس افؤ المشار . 1997)زعف دام التك إن انع

در المناسب،          إليه، وحتى على افتراض تكيّف اقتصاديات الطرف العربي المتوسطي بالق
ع    بة م ون متناس ن تك ي ل رف العرب ا الط ع أن يجنيه ي يتوق د الت ى أن الفوائ ير إل يش

  .التضحيات والجهود المبذولة
رة المزم  ة الح ع أن المنطق ة  الواق ا ذات اقتصاديات هش ة أغلبه ين دول عربي تكون ب ا س ع إقامته

د آل                         دول تع ين مجموعة من ال ة وب ة ثقيل تعاني جميعها من تراجع في النمو الاقتصادي ومديوني
ارة          . واحدة منها دولة صناعية متقدمة وذات قدرة تنافسية عالية         ذا الإش ى ه ة عل ولعله يكفي للدلال

دين  ائم لل ى أن الرصيد الق ام إل ي لع ارجي الأردن ام الخ ل 99الع ي  % 96.7 يمث اتج المحل من الن
ام                 . الإجمالي للعام نفسه   ثلاًً ع ية م ة والتونس ة الأردني ارة الخارجي من ناحية أخرى، لقد مثلت التج

  . من مجمل التجارة الخارجية للمجموعة0،005 و 0،001 على التوالي 95
ابعاًً اب الت: س ات الشراآة ب تح اتفاقي م تف ة والطرف ل ين الأطراف العربي ي ب اون العلمي والتقن ع

اون           . الأوروبي آما هو عليه الحال مع الطرف اليهودي           ذا الخصوص أن التع يلحظ في ه
ي                    ة مع الجانب العرب ات الموقع العلمي والتقني ليس هدفاًً من بين الأهداف الرئيسة للاتفاقي

ي والتونسي( ي وال )الأردن اون العلم ان التع ين آ ي ح ة  ، ف داف الرئيس ن الأه دفاًً م ي ه تقن
  )! ٦(للاتفاقية الموقعة مع الدولة اليهودية 

ة            :  ثامناًً ا من منظور منظم تواجه اتفاقيات الشراآة الموقعة إشكالاًً فنياًً فيما يتعلق بتحديد طبيعته
ات مع قواعد          (WTO)التجارة العالمية    ك الاتفاقي ى عدم انسجام تل ؤدي إل د ي  الأمر الذي ق

ة      . وط هذه المنظمة على أنها اتفاقيات مناطق تجارة حرة        وشر ات الموقع وتحديداًً إن الاتفاقي
ارة       24من المادة   ) ب(قد تعد غير مستوفية للبند الثامن         من الاتفاقية العامة للتعريفات والتج

)GATT (          ادل تثناءات للتب اك اس ون هن رة أن لا يك ارة ح اطق تج ام من ب لقي ذي يتطل ال
ة                 التجاري بين    ه في جول م إدخال الأطراف بما في ذلك تحرير تجارة السلع الزراعية الذي ت
واي ي  . الأوروغ ة ف لع الزراعي ي الس ارة ف دريجياًً للتج و ت ل ول ر آام ه لا تحري راًً لأنّ ونظ

اطق                  ات من ات بوصفها اتفاقي ذه الاتفاقي اتفاقيات الشراآة الموقعة فانه قد يصعب تصنيف ه
ة الشريك       تجارة حرة وتصنيفها من ثَ     تم معامل اطق تجارة تفضيلية حيث ت ا من ى أنه مَّ عل

ة      ى بالرعاي ة الأول دأ الدول اًً لمب –2000وفريحات  Mansur ،  99 ( (MFN)المتوسطي وفق
  ).٤ب، أنظر ملحوظة رقم 

  :الدوافع الأوروبية وراء الشراآة مع الدول المتوسطية 
را         ن ف أت م م ت ة ل ادرة الأوروبي ول أن المب ن الق ي ع دول    غن ع ال بان أن جمي ذين بالحس غ آخ

ذا . المتوسطية آانت مرتبطة مع المجموعة باتفاقيات ثنائية للتعاون إنَّ   له د أن     ف ذي لا ب السؤال ال
ذا الوقت            : يطرح نفسه هنا هو    اذا في ه ما الدوافع الأوروبية التي أدت إلى اتخاذ هذه المبادرة ولم
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ل            بالذات؟ ومع العلم أن عدداًً من الدول العر        بية قد وقعت على اتفاقيات للشراآة مع المجموعة مث
ؤخراًً         ى م الحروف الأول ت ب ي وقع ر الت طينية ومص لطة الفلس ونس والس رب وت الأردن والمغ

اًً من                    ٢٦/٠١/٠١بتاريخ   دوافع انطلاق ك ال ، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية الدراسة الموضوعية لتل
ع ي تس داف الت م الأه ي لفه ة الجانب العرب ات حاج ا خاصة وأن الاتفاقي ى تحقيقه ة إل ى المجموع

ي      ت ف رى لا زال ة أخ اك دولاًً عربي ى أن هن افة إل ة، بالإض ات الدوري ة تخضع للمراجع الموقع
  .مرحلة التفاوض مع المجموعة مثل سورية ولبنان

ا           اًً من حرصها            : بداية لا نعتقد أن هناك من يختلف معنا إذا قلن ق أساس ع المجموعة تنطل ، إن دواف
ل        ن اج يس م تقبلية ل ة والمس ة الحالي الحها الحيوي ة مص ى رعاي دأ، عل ث المب ن حي روع م المش

ا أمكن أيضاًً                  ا م د        . حمايتها فحسب، بل من أجل ضمان استمرارها وتعظيمه ان لاب ه، آ اءً علي بن
ى           رد عل ن ال اًً م ا أيض ل تمكنه ب ب ك فحس ن ذل ا م ل لا تمكنه ة عم ع خط ن وض ة م للمجموع

ة     التحولات التي    ة والدولي ة تحمل في            . تشهدها الساحتان الإقليمي ادرة الأوروبي ذا جاءت المب وهك
ة المتوسطية                          دول العربي ائج ملموسة لل ق نت ة تحقي وحي بإمكاني اون ي داًً من التع اًً جدي طيّاتها نهج
ى                   ق العمل مع المجموعة وعل ا عن طري ومساعدة هذه الدول على اجتياز التحديات التي تواجهه

  ". المصير المشترك"ستوى من منطلق أآثر من م
ى                          اك أدن يس هن د الجغرافي إذ ل ة دور البع ى أهمي د عل من ناحية أخرى، إنه من نافلة القول التأآي

ه من الطبيعي أن      . شك من أن هذا العامل يفرض نفسه على الأطراف جميعها        ارة أخرى، إن وبعب
ة لمصالحهم إذ لا   يدفع هذا البعد بكل الأطراف إلى إيجاد صيغ من العلاقة ل    لتفاعل فيما بينهم خدم

ق      . يملك أي طرف تجاهل وجود الطرف الآخر       إن حوض المتوسط هو الساحة الأمامية التي ينطل
بة                  منها الأوروبيون جنوباًً بما في ذلك إلى القارة الأفريقية آاملة وهو أيضاًً أحد أهم المداخل بالنس

ا              ومن ناحية أخرى  . للأمن الاجتماعي الأوروبي   ك أن تخفي إعجابه دول المتوسطية لا تمل ، إن ال
  ).٧(وحاجتها لجارها الأآثر تقدماًً وغنى 

ى                ع محددة حدت بالمجموعة إل ومع اعتقادنا بأهمية ما ذهبنا إليه، إلا أن ذلك لا ينفي وجود دواف
ى                         ي بشكل خاص إل ام والعرب ا مع الطرف المتوسطي بشكل ع التوجه نحو رفع مستوى علاقته

ا       . وتوسيع نطاقها لتشمل جوانب متعددة وجديدة من التعاون       " الشراآة "مستوى انطلاقاًً من آل م
ى              ة وعل تراتيجية وأخرى فني ة اس ة من زاوي دوافع الأوروبي ل من دراسة ال سبق فإنّه لا بد للمحل

توى ن مس ر م ين . أآث ت آراء المحلل د تفاوت ع لق دران : الواق ابر 1996)(ب د الج ) 1996( وعب
ه     ) 1999 (El-Imamو ) 1997 (Cortesو ) (Arisan 1996و ذا فان ع ه ة، وم دوافع المجموع ل

م يكن مع                  : يمكننا القول  إنَّ ما ذهب إليه هؤلاء المحللون يتفق من حيث المضمون مع بعض إن ل
  : آل الدوافع الآتية

التكت      : أولاًً ة تتصف ب يش مرحل الم يع ين أن الع ة الأوروبي ى الساس ى عل ه لا يخف ك أن لات لا ش
الجدير بالذآر أن المجموعة ذاتها تعد التكتل الاقتصادي الأآثر أهمية . الاقتصادية والعولمة
وزن النسبي             . واستقراراًً بل نجاحاًً   فضلاًً عن ذلك يعلم الأوروبيون في الوقت نفسه حقيقة ال

ة أو غ               ا إذ   الذي تتمتع به المجموعة في المحافل الدولية سواءً في منظمة التجارة العالمي يره
ة  ه  . تعد المجموعة القوة الرئيسة المنافسة لأمريكا فيما يخص العولم اءً علي إنَّ   وبن التوجه   ف

ائدة ومع تطلعات المجموعة                      ة الس قاًً مع التوجهات العالمي أتي متس نحو الجنوب والشرق ي
 لتوجهاتوتجسيداًً لهذه ا. لدورها العالمي ورداًً على التحولات التي تشهدها الساحة العالمية
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ة   فإنَّ  متوسطية  –المجموعة تسعى من خلال الإطار الجديد للتعاون إلى قيام منطقة أوروبي
ى  ا إل ارآين فيه دد المش ع أن يصل ع ارب 40يتوق ا يق وقها م م س غ حج ة وأن يبل  800 دول

ام   مة ع ون نس ة      . 2025ملي ة الأوروبي ذه المنظوم ل ه اء مث و أن إنش ه ه ك في ا لا ش ومم
تراتيجية ا ة         الاس ي مواجه وازن ف ع مت ي وض ة ف يجعل المجموع ادية س ية الاقتص لسياس

  ).٨(المنطقتين الأمريكية والآسيوية
اًً ام : ثاني تراآية ع ة الاش قوط المنظوم ان لس ى تحولات 1989آ ذا الحدث إل ر إذ أدى ه ع آبي  وق

ة ى الجغرافي ة عل اد  –عميق ب إع د أن يتطل ذي لا ب ر ال ة الأم ة والعالمي ية الأوروبي ة السياس
ة           . للحسابات دول الأوروبي د من ال ر سعي العدي ذا الحدث الكبي ائج ه لقد آانت واحدة من نت

ى عضويتها                ى الحصول عل الشرقية سابقاًً إلى تطوير مستوى علاقاتها مع المجموعة بل إل
اًً                          . إن أمكن  ى التوجه جنوب ع بالمجموعة إل د دف ر ق ذا التحول الكبي د أن ه ه يعتق مَّ فإن ومن ثَ
ة        وشرقاًً ا الإقليمي ى مجمل علاقاته وازن إل ادة الت ، Cortes و  Arisan،1996( من أجل إع
1997.(  

ة لتطوير               : ثالثاًً ر ملاءم ة أصبحت أآث على المستوى الإقليمي المتوسطي، يبدو أن الأجواء العام
ا           ة عمّ وتوسيع علاقات المجموعة مع الدول العربية المتوسطية؛ إذ خفت حدة الآثار المترتب

ام، وأخذت      سمي   ة  "بحرب الخليج الثانية خاصة في مجال العلاقات السياسية بشكل ع عملي
لام آخر" الس كل أو ب ير بش واء . تس ذه الأج ي ظل ه إنَّ  وف ة ف ات العربي وير العلاق -تط

ى        : الأوروبية قد يحقق للأوروبيين أمرين     ر للحضور عل ى فرصة أآب أولهما، الحصول عل
ة آانت دائ          ي              مسرح الأحداث في منطق ا، إشعار الجانب العرب امهم، وثانيهم اًً محط اهتم م

ة       برغبة أوروبية للمشارآة بفعالية أآبر، لا باستحياء، في العملية السلمية انسجاماًً مع الرغب
  .العربية

اًً ة المتوسطية  : رابع دول العربي ن ضمنها ال دول المتوسطية وم ل ال ى جع ة إل إن سعي المجموع
ط      امتداداًً تجارياًً وثقافياًً   ي         Anchoring)(!، من خلال رب ي بالجانب الأوروب  الجانب العرب

ن     ربط م ذا ال ه ه ا يحمل رغم مم ى ال ة"عل الح  "روح الهيمن دم بالضرورة المص ر يخ ، أم
ي عن   . الحيوية للمجموعة ليس على المدى القصير فحسب بل على المدى الطويل أيضاًً   غن

ه المتوسطيين    الذآر، على الجانب التجاري، أن الجانب الأوروب       ي آان يرى دائماًً أن جيران
وارد                   ر من الم ع بمخزون آبي ا تتمت ي يقطنونه ة الت ة وأن المنطق يمثلون سوقاًً واسعة ونامي
ى تطوير                 ا العمل عل الطبيعية، لذا فانه من الأهمية الحيوية، السياسية والاقتصادية، لأوروب

ي        ع تنافس ي موق ة ف ع المجموع ك يض م لأن ذل ات معه ة    العلاق ه المنافس ي وج ل ف أفض
ام     . الأمريكية والشرق وجنوب أسيوية بما في ذلك الصينية واليابانية         ك، إنَّ قي فضلاًً عن ذل

ة ات أوروبي ذب  -علاق بق يج ا س طية مم دول المتوس ن ال اًً م اًً ثقافي ر قرب طية أآث متوس
دلاًً م   ة ب ة الأوروبي ر البواب ة عب ى العولم دخول إل ى ال طية إل ات المتوس ة المجتمع ن البواب

يخاًً               ة ترس الأخرى المنافسة، البوابة الأمريكية، ويعمل على انتشار قواعد السلوك الأوروبي
  .اقتصاد السوق الحرة آمرتكز أساسي للعولمة الاقتصادية" لفلسفة"للعولمة الثقافية ودعماًً 

اه ال           : خامساًً د      إن متطلبات الأمن الأوروبي بالمعنى الشمولي تدفع بالمجموعة باتج ى البع عمل عل
ين   فإنَّ  أما على البعد الخارجي. الخارجي والداخلي لهذا الموضوع تضييق الفجوة القائمة ب

ة      دول العربي ع ال ه جمي ذي تعيش ين ذاك ال ة وب ه المجموع لت إلي ذي وص توى ال المس
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ر  ذا الأم ي ه رة ف ة مباش ى علاق طية عل ي  . المتوس اد ف ود الاعتق ه يس ى إنّ دلائل إل ير ال تش
دول                     أوساط   ي في ال مَّ السياسي والأمن تقرار الاقتصادي ومن ثَ ق الاس أن تحقي المجموعة ب

ا           ة ذاته تقرار دول المجموع ن واس ى أم اًً عل نعكس إيجابي د أن ي طية لا ب ة المتوس العربي
  . والعكس صحيح

ة المتوسطية                      دول العربي اعي في ال تقرار الاجتم ق الاس رى المجموعة أنَّ تحقي وبعبارة أخرى، ت
ي إلى تهيئة الظروف المناسبة لمواجهة وإيجاد حلول عملية لقضايا داخلية ذات علاقة وثيقة              سيؤد

رة      ية الهج ها قض ى رأس رهم، وعل ة نظ ن وجه ة م ذور خارجي ي، وذات ج الأمن الأوروب إن . ب
ا      ة ضرورية     (الهجرة السكانية غير المرغوب به داًً عامل ي لا تشكل ي وب وشرق    ) أي الت من جن

دة                    حوض المتوسط إل   ر من مستوى أصبحت واح ى أآث ا وعل ى الدول الأوروبية وما يترتب عنه
نهم  في                        راهن وتتطلب م راًً في الوقت ال ؤرقهم آثي ل ت ين ب ال الأوروبي من القضايا التي تشغل ب

ا           ول مستعجلة له اد حل ة من                . الوقت نفسه إيج اد حال ى إيج رى المجموعة أن العمل عل ا ت من هن
ي ال    ادي ف اش الاقتص تقرار       الانتع ق الاس يلاًً بتحقي املاًً آف كل ع طية سيش ة المتوس دول العربي

  .الاجتماعي في الدول العربية وتخفيف حدة العوامل الطاردة من هذه الدول باتجاه أوروبا
داخلي،     د ال ى البع ا عل إنَّ   وأم ل في           ف ين تتمث ال الأوروبي ي تشغل ب القضايا الرئيسة الأخرى الت

ي            قضيتي البطالة والهجرة أيض    اعي الأوروب . اًً لارتباطهما الوثيق والمباشر بقضية الأمن الاجتم
د طلب من    21-93/6/22يشير الإمام إلى أن المجلس الأوروبي المنعقد في آوبنهاجن في الفترة      ق

و والمنافسة          " ورقة بيضاء "إحدى لجانه إعداد     تتضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتشجيع النم
ة نحو تطوير               والتشغيل وقد آانت هذ    ادرة الأوروبي ه الورقة الأساس العملي الذي انبعثت منه المب

ك                 ة لتل ة الافتتاحي ى مستوى الشراآة، حيث آانت الجمل ا إل دول المتوسطية ورفعه العلاقة مع ال
  .الورقة تنص على أن السبب الوحيد لكتابة تلك الوثيقة هو قضية البطالة

ي أ     اد ف ود الاعتق ه يس ذآر أن دير بال ة الج اط المجموع دول     وس ي ال ة ف ورات الجاري أن التط ب
ة ستشكل        " نجاح"المتوسطية من حيث    ر اقتصاديات المنطق محادثات السلام والتوجه نحو تحري

ي دول       اط الاقتصادي ف ادة النش مَّ زي ن ثَ ة، وم ة الإقليمي ارة البيني جيع التج و تش اًً نح املاًً دافع ع
ا        ة المباشرة والشراآة           المنطقة الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زي تثمارات الخارجي دة الحاجة للاس

ك       . الصناعية والتجارية  وهنا تجد المجموعة أنَّ عليها أن تحسن استغلال هذه التطورات لما في ذل
  ). El-Imam ،1999(من أثر إيجابي على مستوى التشغيل الأوروبي 

ا المجوعة      : سادساًً  ي تواجهه ة الت ديراًً للمنافسة العالمي ى       إنَّف   تق المي عل يم العمل الع ادة تقس إع
ة  ي صالح المجموع اًً ف ي يصب تمام توى الإقليم ي . المس اج ف اليف الإنت اض تك إن انخف

الدول العربية وإمكانية التوسع في أسواق هذه الدول وترسيخاًً لمفهوم المنطقة المتوسطية            
اج التق             ي      قد تدفع هذه العوامل بالمجموعة إلى توجيه مواردها نحو إنت ة والتخل ة المتقدم ان

ات الصناعية الصغيرة لصالح           ل قطاع القطع والمكون عن الإنتاج في قطاعات معينة مث
  .بعض الدول العربية عن طريق الإنتاج المشترك

رن الماضي              –يلحظ أن السياسة الأوروبية   : سابعاًً بعينيات من الق ذ الس المتوسطية قد اعتمدت ومن
ديم التسهيلات                على النمط التقليدي للتعاون الم     ى تق اًً عل ي أساس ك الوقت والمبن تبع في ذل

م تكن      . التجارية والمساعدات المالية والفنية   ك السياسة ل زمن أن تل ولقد تبين مع مرور ال
ة المتوسطية                     دول العربي لة في مساعدة ال آافية فحسب بل إنّها في حقيقة الأمر آانت فاش
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ادة         ح. على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة     النظر   يال هذا آان لا بد للمجموعة من إع
ة ة القائم ة العلاق ي طبيع ا ف ى تطويره ل عل ه من . والعم ة ان د رأت المجموع مَّ فق ومن ثَ

ة من أسلوب              ة العلاق ل طبيع ل  "الأفضل، خدمة لمصالحها، تحوي ل والتموي ى  " التحوي إل
ات   تجارة  "أو آما يقول الإمام، التحول إلى أسلوب " التبادل"أسلوب   Trade –لا معون
not aid) "El-Imam ،1999.(  

  :المتوسطية للقبول بالشراآة الأوروبية-الدوافع العربية
دول                         ع من ال ا نتوق تقبلية فإنن ة والمس ق مصالحها الآني ى تحقي لا شك أنّه مثلما تسعى المجموعة إل

ه  دأ، الشيء نفس ث المب ن حي ل، م ة المتوسطية أن تفع ك إ. العربي ة فضلاًً عن ذل دول العربي ن ال
ة                       ي تشهدها الساحة العالمي التحولات الت ة ب شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى لا بد أن تكون معني

ة          تلات الاقتصادية والعولم دول               ). ٩(من حيث التك ة أخرى، لا نستطيع أن ننكر أنّ ال ومن ناحي
د    العربية لا تملك أن تسقط من حساباتها لا على المدى المنظور ولا على ما             ك البع  هو ابعد من ذل

اًً                    ى حالي دماًً وغن ر تق ي الأآث ا بالجار الشمالي والغرب . الجغرافي والعلاقات التاريخية التي تربطه
ا من أن                    د لن ه لاب ة الشراآة المطروحة، فإن ره حول طبيع ا سبق ذآ ومع هذا، آخذين بالحسبان م

  .الأوروبيةنتساءل عن دوافع الدول العربية المتوسطية للقبول بالمبادرة 
ول         يس        : بداية يبدو أنَّ لسان حال هذه الدول يق ي ل اون مع الجانب الأوروب ات للتع ع اتفاقي إنَّ توقي

ا حيث                ائج المرجوة منه ؤدِ النت م ت ابقة ل ات س ة تطوير لعلاق بالأمر الجديد وإنما هو امتداد وعملي
ابقتها يحدو هذه الدول الأمل في أن تكون الصيغة الجديدة للتعاون أفضل من       من جانب آخر،    . س

ع       ر م ل المثم ي التعام ز ف ة والعج ة التنموي ع العملي طية أن تراج مية المتوس ات الرس رى الجه ت
ا ترتب عن                      ا وم ة منه دول العربي ذات ال دول وبال ذه ال ة ه المشاآل الاقتصادية التي تشهدها غالبي

دخول في د            رامج التصحيح    ذلك من مديونية وبطالة وفقر وتردٍ في المستوى المعيشي وال ة ب وام
ا             الاقتصادية عملاًً بمقترحات صندوق النقد الدولي يعد بحد ذاته دافعاًً قوياًً للتفاعل الإيجابي مع م

ة  اء منطق ى إنش ة إل ا الهادف ي مبادرته ة ف ه المجموع ار"طرحت اء والازده ة " الرخ الأوروبي
  ). ١٠(المتوسطية على أساس مبدأ الشراآة –

جهات المعنية أنه عليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أن تلتقط أي            ترى ال : وخلاصة القول 
فرصة تحمل في طيّاتها ولو مجرد الأمل بالخلاص من تلك الظروف لأنه ليس لديها، على المدى   
نهج                 المنظور على الأقل، بديل أفضل من هذا، علاوة على أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في ال

  .تاح العالميالقديم في ظل الانف
داف     ن الأه دد م ق ع ى تحقي ا الأردن إل ن بينه طية وم ة المتوس دول العربي ع ال ه، تتطل اءً علي وبن

  :المرحلية، من خلال الشراآة مع المجموعة، والتي من بينها
  )ألف دينار أردني(الأوروبية -العلاقات التجارية الأردنية/ 1جدول رقم 

  ن التجاريالميزا  %  المستوردات  %  الصادرات  السنة
95  96،010  6.27  859،261  33.17  - 796،251  
96  86،247  8.29  963،627  31.66  - 877،380  
97  77،752  7.29  946،995  32.56  - 869،243  
98  69،032  6.60  887،829  32.71  - 818،797  
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99  61،609  6.06  829،989  31.40  - 768،380  
  826،010 -  32.30    6.90    المعدل

   .2000 ، أيار 5 ،عدد 36 المرآزي الأردني، النشرة الإحصائية الشهرية، مجلدالبنك:  المصدر
ام السلع الصناعية                   :أولاًً  المحافظة على استمرارية فتح أسواق الدول الأعضاء في المجموعة أم

ى                  ة إل ادة الصادرات العربي ة زي والزراعية المنتجة في الدول العربية المتوسطية مع إمكاني
ق         الأسواق الأورو  دول لتحقي ذه ال بية الأمر الذي قد يدعم بشكل ملموس المساعي الراهنة له

  .قدر من الانتعاش الاقتصادي
الحصول على تقانة متقدمة نسبياًً تُمكن الدول المتوسطية من دخول اقتصادياتها في             إمكانية  : ثانياًً

  . مرحلة صناعية حقيقية
ق الانتعاش          إمكانية جذب الاستثمارات الأوروبية وا     :ثالثاًً ى تحقي لعالمية الضرورية للمساعدة عل

  . الاقتصادي المنشود
ى                    : رابعاًً اون في المجالات الأخرى إل ى أوجه التع أن تعمل العوامل السابقة مجتمعة بالإضافة إل

  .تحقيق قدر أآبر من الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المتوسطية
داًً، ف  ي تحدي ب الأردن ى الجان ا عل ة   وأم اق الاتفاقي لاه إخف ذآورة أع باب الم ى الأس ه يضاف إل إنَّ

اًً، في    1977الثنائية للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة عام       ا لاحق  ، والتعديلات التي طرأت عليه
ين          . تحقيق الأهداف المرجوة منها    ادل التجاري ب ادة التب ى أن زي ذا المجال إل تجدر الإشارة في ه

ومع العلم بأن التسهيلات التجارية . انت من بين أهم أهداف تلك الاتفاقية      المجموعة وبين الأردن آ   
 لم تكن تبادلية، إلا أن نتائج التبادل التجاري الأردني مع المجموعة      77التي جاءت بها اتفاقية عام      

اًً في صالح       –لقد آان الميزان التجاري الأوروبي    . آانت مخيبة للآمال وبكل المعايير     الأردني دائم
م   (جموعة  الم زان التجاري للسنوات        )1أنظر جدول رق دل العجز في المي غ مع ا  99–95، إذ بل  م

ة         .  مليون دينار أردني826،010 مقداره  ة لحجم الصادرات الأردني د جاء العجز نتيجة طبيعي لق
ادة          . المنخفض جداًً نسبة إلى حجم المستوردات المرتفع       د عجز عن زي ام أن الأردن ق وتبين الأرق

ذآورة                حجم ص  رة الم رة للفت يلحظ  . ادراته بشكل ملموس بل إن هذا قد انخفض في السنوات الأخي
غ   د بل ة ق ى المجموع ا صدره الأردن إل دل م دول أن مع ام الج ن أرق الي % 6.9 م ن إجم ط م فق

ارة      ل التج ى مجم ة إل ارة المجموع دل تج ظ أن مع ه، يلح ت نفس ي الوق ة، وف الصادرات الأردني
ة ي   دل خلال            الخارجية الأردني ذا المع غ ه ة إذ بل ة أضعاف الصادرات الأردني ر من أربع ل أآث مث

   %. 32.30الفترة المذآورة 

  :الأردنية -لمحة عامة عن اتفاقية الشراآة الأوروبية
رة                     ا مجرد فك ة وإنم وى الاتفاقي يس عرضاًً لمحت  تجدر الإشارة بداية إلى أن ما يراد طرحه هنا ل

يس إلا   ا ل ة عنه رض. عام ة      إن الع داف الدراس ن أه دفاًً م يس ه ة ل وى الاتفاقي يلي لمحت  التفص
ي      ع ف ة تق بان أن الاتفاقي ذاًً بالحس ذلك آخ ع ل ام لا يتس ى أن المق افة إل واد و ) ١٠٧(بالإض ) ٧(م

  .إعلاناًً مشترآاًً) ١٢(بروتوآولات و ) ٤(ملاحق و 
ة منسجمة   الأر– الأوروبية(ASSOCIATION AGREEMENT)لقد جاءت اتفاقية الشراآة  دني

ة    اوره الرئيس ى مح ة عل لونة ومبني لان برش ع إع ور   : م ي، والمح ي والأمن ور السياس المح



  ).دراسة تحليلية أولية(الأردنية -الأوربيةالمتوسطية من خلال اتفاقية الشراآة -الشراآة الأوربية

  ١٩٤  

فضلاًً عن ذلك جاءت الاتفاقية منسجمة مع    . الاقتصادي والمالي، والمحور الاجتماعي والإنساني    
ارة   ات والتج ة للتعريف ة العام ات(الاتفاقي ارة وال ) GATT-الج ة للتج ة العام ع الاتفاقي دمات وم خ

  :من جانب آخر، تهدف الاتفاقية، آما جاء في المادة الأولى منها، إلى ما يأتي). GATS-جاتز(
  . تهيئة إطار ملائم للحوار السياسي يسمح بتطوير علاقات سياسية وثيقة بين الفريقين •
  . وضع شروط التحرير التدريجي لتجارة البضائع والخدمات ورأس المال •
  . واجتماعية متوازنة بين الفريقين من خلال الحوار والتعاونتنمية علاقات اقتصادية  •
  .تحسين ظروف المعيشة والعمل وتعزيز الإنتاجية والاستقرار المالي •
  . تشجيع التعاون الإقليمي بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار السياسي الاقتصادي •
  .تطوير التعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام متبادل •

ي بنيت                  وباختصار   اًً من الأسس الت ة انطلاق دافها المعلن ق أه شديد تبين الاتفاقية أنها تسعى لتحقي
ة      داف القطاعي ن الأه دد م ق ع لال تحقي ن خ ا م ة عنه اور المتفرع ا والمح ب  : عليه ى الجان فعل

ا                         ة ومنه ق عدد من الأهداف الفرعي ى تحقي يتم العمل عل ه س ة ان : السياسي والأمني، تبين الاتفاقي
ادة ا تقرار          زي ن والاس ز الأم ة وتعزي ائل الدولي ول المس ف ح ارب الموق امن وتق اهم والتض لتف

ام       يع ذات الاهتم ع المواض ي جمي ريقين ف ين الف تظم ب ي المن وار السياس لال الح ن خ ي م الإقليم
ة              المشترك وخاصة ما يتعلق منها بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والديموقراطية والتنمية الإقليمي

  ).5 إلى 3ة، المواد من الاتفاقي(
ين                    ة تجارة حرة ب وأما على الجانب الاقتصادي والمالي، تبين الاتفاقية أنها تهدف إلى إقامة منطق

ول       12المجموعة والأردن خلال فترة انتقالية لا تزيد عن          ة أو بحل ى الاتفاقي ع عل اًً من التوقي  عام
ام  ة    . 2010ع يلات بالغ ة تفص من الاتفاقي ر، تتض ب آخ ن جان لع    م ارة الس ال تج ي مج ة ف  الدق

ة رأس –الصناعية والصناعية دفوعات وحرآ دمات والم ي مجالات الخ ة وف ة والزراعي الزراعي
ارة          ناعة والتج ل الص دة مث ادية ع الات اقتص ي مج اون ف ول التع رى ح يلات أخ ال، وتفص الم

ك ر ذل ة وغي ل والطاق ة والنق اييس والاتصالات والبيئ تثمار والمواصفات والمق ة،  (والاس الاتفاقي
  ).88 إلى 86 ومن 79 إلى 6المواد من 

ين الطرفين                       تظم ب ة عن إنشاء حوار من اني، تتحدث الاتفاقي وأما على الجانب الاجتماعي والإنس
ادل      ام المتب ة ذات الاهتم ع الشؤون الاجتماعي دداًً من     . عن جمي ذآور ع ذا الحوار الم ويتضمن ه

ادل القضايا مثل تعزيز المعرفة والتفاهم الم      ة عن الحوار في             . تب ك، تتحدث الاتفاقي فضلاًً عن ذل
ا               ة لرعاي قضايا محددة ومتعلقة بأوضاع معيشة وعمل الجماعات المهاجرة، والمساواة في المعامل
ق فرص العمل             ق خل الطرفين، وتنمية التسامح وإزالة التمييز، وخفض ضغوط الهجرة عن طري

وتحسين نظامي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتدريب، وتحفيز دور المرأة في التنمية،      
  ).85 إلى 80الاتفاقية ، المواد من (وغير ذلك 

  :الأردنية-الآثار المتوقعة لاتفاقية الشراآة الأوروبية
ول     ه مرهون        : لعله من الموضوعية أن ننطلق من الق ات الشراآة من عدم إنَّ نجاح أي من اتفاقي

اًً          بالضرورة بتحقيق مكاسب حقيقية      ع الأطراف مع ع لجمي ولكي تكون   . ملموسة على أرض الواق
لبيات     ر من الس ات أآب إنَّ   الإيجابي اء الحقيقي للأهداف في إطار المصلحة          ف الأمر يتطلب الالتق
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ادة           . المشترآة دونما تعارض أو تقاطع     ل الم ع من تفعي خلافاًً لما ذآر فإنه قد لا يكون هناك ما يمن
ن ا ي تعطي الحق لأي م باب  الت اق دون شرح الأس نقض الاتف ادة (لأطراف ب ة 104الم ي حال  ف

ار               ). الأردنية–الاتفاقية الأوروبية  إن الأمر الذي لا يختلف فيه هو أنه سيكون هناك العديد من الآث
ى حد سواء،                    ع القطاعات عل ى جمي السلبية وبعض الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة وعل

ه يكمن في                     التي ستنعكس عن الاتفاق      ذي يختلف في ا الأمر ال ي ستوقع، وإنم ة أو الت ات، الموقع ي
لبية        ار الس ى الآث بة إل ة نس ار الإيجابي ع للآث دى المتوق د الم م    . تحدي ى أن حج ارة إل در الإش تج

راآة      ي الش ة ف راف الداخل بي للأط الوزن النس اًً ب اًً وثيق ادة ارتباط رتبط ع ذا  . المكاسب ي ن ه لك
ع الحال من      المعيار لا يستقيم في    اًً  15 هذه الحالة وذلك لأن الجانب الأوروبي يتكون في واق  طرف

ة                      دول العربي ة ال وزن النسبي لغالبي ر ال حيث الوزن النسبي في الشراآة لكل واحد منها يفوق بكثي
  . المتوسطية مجتمعة إن لم يكن جميعها

ه الأردن       ما الذي يمكن للطرف العربي ا     : ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو       ا في لمتوسطي بم
ين،      ة أن نب ا بداي تم علين ؤال تح ذا الس ن ه ة ع ة؟ إن الإجاب ع المجموع راآة م ن الش ر م أن ينتظ
ي المتوسطي أن لا ينتظر أن                      ى الطرف العرب انطلاقاًً مما سبق ذآره عن طبيعة الشراآة، أنه عل

ى المدى               ة، عل ي موجب ل      تكون محصلة علاقاته التجارية مع الشريك الأوروب ى الأق .  القصير عل
ى أمل أن     فإنَّ  ومن ثَمَّ ائر عل عملية تعظيم المكاسب خلال المرحلة الانتقالية تكمن في تقليل الخس

ل                  ى المدى المتوسط والمدى الطوي ة عل ائج إيجابي ق نت هل  . يبدأ الجانب العربي المتوسطي بتحقي
بان جاه      ذين بالحس ذلك آخ ت آ ا ليس ع أنه اؤمية؟ الواق رة تش ذه نظ ة  ه اديات العربي ة الاقتص زي

ة التعامل مع                 د بداي المتوسطية واستعدادها من حيث الهياآل الاقتصادية القائمة وتلك المطلوبة عن
  . المجموعة وفقاًً للاتفاقيات الموقعة أو التي ستوقع وعند قيام منطقة التجارة الحرة

ين الب          اًً ب اك إجماع دو أن هن ه يب ة    أما فيما يخص الوضع القائم فإنّ ى أن الشرآات المكون احثين عل
ى المؤسسية                       ا إل م تكن جميعه ا إن ل ر غالبيته اًً تفتق للقطاعات الاقتصادية في الدول العربية عموم

ذه       . وإن آان لبعضها مجلس ورئيس للإدارة      ن ه نهج الإداري لا يمكِ ومما لا شك فيه هو أن هذا ال
اذ الق              ى اتخ ادرة عل ة ق ة           الشرآات من تكوين قيادات إداري رامج عمل حالي اًً لخطط وب رارات وفق

ويق   اج والتس تثمار والإنت ة للاس ات علمي ى دراس ة عل تقبلية مبني ون . ومس رى، إن آ ارة أخ وبعب
ر   ) فرداًً أو عائلة(الغالبية العظمى من هذه الشرآات تحكمها المرجعية الفردية      المالكة للشرآة أآث

ي               مما تحكم مسيرتها الدراسات والخطط والنظم الإدا       م الأسباب الت داًً من أه د واح ة يع رية الحديث
مَّ        ن ثَ ة وم وارد الذاتي عيفة الم اًً وض اًً وإداري ة تقني م ومتخلف غيرة الحج رآات ص ذه الش ت ه جعل

  .محدودة القدرة التنافسية
وب ا يخص الوضع المطل ا فيم إنَّ  أم ع الشرآات  ف ذات م ي وبال ب الأوروب ع الجان ل م التعام

ا      الأوروبية وجهاًً لو   جه في سوق مفتوحة معاملة الند للند تتطلب من الشرآات الوطنية، ومن خلفه
د            ك الن ى مستوى ذل د أن يتكيف           . القطاع العام، أن ترقى إل ارة أخرى، يتطلب الوضع الجدي وبعب

ي ره الأوروب ى مستوى نظي ى إل ام والخاص آي يرق اعي الع ردي والجم وظيفي الف إن . الأداء ال
ات المتصلة ببعضها                      اتفاقية الشراآة تمثل     راًً من العملي دداًً آبي املة حيث تتضمن ع ة عمل ش آلي

ي أن              ا يعن ة مم بعضاًً ضمن القطاع الواحد والمتداخلة مع بعضها بعضاًً ضمن القطاعات المختلف
ى        ردي إل ل الف ن التعام ـا م تويات انطلاق ع المس ى جمي يكون عل راآة س ن الش اجم ع ل الن التعام

ه          . ميالجماعي، الأهلي والرس   راًً فان ه آي يكون التعامل سهلاًً وسريعاًً ومثم ول أن وغني عن الق
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ع                ى واق ا إل يتطلب شفافية وتوافر المعلومات الضرورية والقدرة على استقبالها وتوظيفها وتحويله
ى المستوى الصناعي               . مادي إيجابي الأثر   ينطبق هذا دون أدنى شك على جميع أنواع التعامل عل
ة      والتجاري والمالي   بالإضافة إلى التعامل على مستوى القطاع العام في الأردن وفي الدول العربي

  .على حد سواء
إنَّ : الأردنية فإننا لا نعتقد أن هناك من يختلف معنا إذا قلنا-أما من حيث اتفاقية الشراآة الأوروبية

ر م    د سريان    التعرف على الآثار الحقيقية لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الأردني أمر غي مكن إلا بع
ل تتطلب              . مفعولها ومرور فترة زمنية آافية على ذلك       ذا القبي غني عن الذآر أن أي دراسة من ه

ناعات       اع الص ة لقط ة المكون ات الفرعي ك القطاع ي ذل ا ف ردة بم ادية منف ات الاقتص ذ القطاع أخ
ار ا                    اوت الآث مَّ تف ة، ومن ثَ ذه      التحويلية وذلك لتفاوت أوضاع القطاعات من ناحي ى ه ة عل لمتوقع

ذا . القطاعات من ناحية أخرى إنَّ   له دو           ف ن يع ة ل ذه المرحل ار الاقتصادية في ه الحديث عن الآث
ي      واردة ف ود ال ل البن ى تحلي ة وعل ل عام رات ودلائ ى مؤش ة عل ات مبني ادات وتوقع ه اجته آون

  ).١١(الاتفاقية التي تسمح للباحث بتقديم تحليل أولي للآثار
ن ال   ق م ا ننطل ولدعن راآة       : ق ة الش ى أن اتفاقي ين عل ين المحلل اًً ب اك اختلاف د أن هن ا لا نعتق إنّن

ة دى      -الأوروبي ى الم روطاًً، عل اًً مش ا إيجابي ير، وربم دى القص ى الم لبياًً، عل تؤثر س ة س الأردني
ة         ول        . الطويل، وبدرجات متفاوتة في القطاعات الاقتصادية الأردنية المختلف ه من الممكن الق ولعل

ر والمباشر في القطاع                : أيضاًً ا الأآب ي من خلال تأثيره إنَّ الاتفاقية ستؤثر في الاقتصاد الأردن
ة  اع الصناعات التحويلي داًً قط ول البلبيسي . الصناعي وتحدي ال يق ذا المج ي ه يترتب عن : وف س

ة والصناعات                        ة الدول ى خزين ام وعل ي بشكل ع ى الاقتصاد الأردن لبية عل تطبيق الاتفاقية آثار س
اصالأ كل خ رفي بش از المص ة والجه ادرات الأردني ة والص نخفض . ردني ع أن ت ن المتوق وم

اج  اليف الإنت اع تك ات الشراآة وارتف ة وأن تتعرض الصناعات لشروط ومتطلب رادات الخزين إي
أ وأن تتعرض الصادرات                   راع وشروط المنش راءات الاخت نتيجة التقيد بحقوق الملكية الفكرية وب

  ). 1997البلبيسي،(اصفات والجودة الأردنية لضغوط المو
ام والقطاع الصناعي   ي بشكل ع ا الاقتصاد الأردن ي يواجه ديات الت نجم التح ة أخرى ت من ناحي

اًً عن  ا أساس ي اعتقادن كل خاص ف توردة  : بش ة المس لع الأوروبي ة عن الس ة الجمرآي ع الحماي رف
ة الفك         وق الملكي ق حق أ وتطبي اييس    وعملية تكيف القطاعات وقواعد المنش ة والمواصفات والمق ري

ة            ر الجمرآي د      . والمنافسة الإقليمية وهجرة رؤوس الأموال فضلاًً عن الحواجز غي ه من المفي ولعل
  . أن نتوسع بعض الشيء في الحديث عن هذه الصعوبات لتوضيح ماهيتها وأثرها

  : رفع الحماية الجمرآية
ة عن المستوردات              ود الكمي ة والقي ة الجمرآي ادة          إن رفع الحماي وارد في الم ة ال  من   11 الأوروبي

ام         وفة أم اص مكش كل خ ا بش ة منه ام والتحويلي كل ع ة بش ناعات الأردني يجعل الص ة س الاتفاقي
. مثيلاتها الأوروبية وللمرة الأولى آما هو الحال بالنسبة للصناعات العربية المتوسطية بشكل عام            

ر         ومن ثَمَّ فإنّه على الصناعة الأردنية أن تقف وجهاًً           لوجه أمام الصناعة الأوروبية في منافسة غي
ة تواجه تحديين       . متكافئة بدءاًً من بداية سريان مفعول الاتفاقية       تحدي  : الواقع أن الشرآات الوطني

ة إذا                     ان في السوق الأوروبي ى مك البقاء أو المحافظة على أسواقها التقليدية، وتحدي الحصول عل
راًً وسريعاًً   ومما لا يخفى على. آانت الشرآة مصدرة    أي مراقب أن آلا الأمرين يتطلب تكيفاًً آبي
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ة آي          ة والمالي من القطاع الخاص وعلى جميع المستويات بما في ذلك التقانية والتسويقية والإداري
  .يرفع من قدراته التنافسية

ى تكيف القطاع الصناعي                    تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن ظهور الحاجة بشكل غير مسبوق إل
داًً الناجم عن الاتفاقية آكل وعن رفع الحماية الجمرآية بشكل خاص يتطلب الآخذ بالحسبان          تحدي

عدداًً من الأمور ذات العلاقة الوثيقة به والتي تنطبق على جميع الدول العربية المتوسطة على حد            
ة ال              : سواء، ومنها  دة الزمني اليف التكيف والم ه وتك ه وحجم ة  قابلية التكيف المطلوب وطبيعت لازم

ف ي  . للتكي ا أن نتوسع بعض الشيء ف ذه القضايا وأثره م ه ن الضروري لتوضيح حج ه م ولعل
ة                      ع الحماي ة عن رف ة والمترتب ار المتوقع الحديث عنها لنعود بعد ذلك إلى متابعة الحديث عن الآث

  .الجمرآية

  : قابلية التكيف المطلوب وحجمه وطبيعته
.  تكون ممكنة إلا في عدد محدود من الشرآات الصناعية   يلاحظ أن إعادة الهيكلة المقصودة قد لا      

ة للقطاع        وبعبارة أخرى، هناك عدد من النشاطات التي تقوم على أساسها عدد من الشرآات التابع
ر              ا نشاطات غي تُثْنِتْْ لاعتباره الصناعي التي لا تعترف بها الاتفاقية آنشاطات صناعية حيث اسْ

الشرآات التي تندرج نشاطاتها ضمن المادة السادسة من البرتوآول    لهذا فإنَّ. آافية لتحديد المنشأ
ه    إنَّ   الثالث من الاتفاقية لا تصنف نشاطات صناعية وعلي ا        ف ديها م يس ل ا ل ة هن الشرآات المعني

  .يمكن إعادة هيكلته أو تكيفه إذ تعني إعادة الهيكلة في مثل هذه الحالة تأسيس شرآات جديدة
وع من التكيف آنتيجة               من ناحية أخرى، هناك ش     د لا تجد نفسها في حاجة لإجراء أي ن رآات ق

اًً                   . مباشرة للاتفاقية  اًً من السلع يوجه أساس اًً معين والشرآات المقصودة هنا هي تلك التي تنتج نوع
ا أو استخدامها في دول         لعاًً لا يسمح بإنتاجه ا س للسوق المحلية والتي لا منافسة أوروبية لها آونه

ي المجموعة لأ تخدمة ف تيكية المس اس البلاس ال الأآي بيل المث ى س ا عل ة ومنه باب صحية وبيئي س
ة ونحو                     واد آيميائي ه المصنعة من م البقاليات العامة وبعض أنواع صناديق نقل الخضار والفواآ

ا بوصفها نشاطات صناعية               . ذلك بة للشرآات الأخرى الممارسة لنشاطات معترف به أما بالنس
  . وإعادة الهيكلة مع تفاوت في درجات التكيففإنها قابلة للتكيف

ة              من جانب آخر، إذا آانت المنافسة ستؤدي إلى بقاء الأفضل أو الأقوى فهذه قد تكون قضية جدلي
: وقد لا يختلف معنا أحد إذا قلنا      . على المستوى النظري إلا أنها ليست آذلك على المستوى العملي         

التكيف،         إنَّ هناك عدداًً لا بأس به من الشرآات  ا ب ي تسمح له ك المقومات الت ي لا تمل ة الت  الوطني
ة والمحافظة                    ومن ثَمَّ فإنها لا تستطيع الوقوف في وجه المنافسة المفتوحة مع الشرآات الأوروبي

ه             . على أسواقها التي آانت توافرها لها الحماية الجمرآية        أس ب ددٍ لا ب دثار ع ع ان وبناءً عليه، يتوق
ة     من الشرآات الصناعية     الصغيرة والمتوسطة، وباعتراف الجهات الرسمية، نتيجة للمنافسة القوي

ة              ذه المرحل اًً في ه دو ممكن ه لا يب التي ستواجهها هذه الشرآات من قبل الشرآات الأوروبية إلا أن
دثارها              ع ان ي يتوق دد الشرآات الت ية     . إعطاء رقم ولو تقديرياًً لع ة التونس ذآر أن التجرب الجدير بال

ى  ير إل ة      % ٣٠ أن تش راآة الأوروبي ة الش ق اتفاقي د تطبي دثرت بع د ان رآات ق ن الش اًً م -تقريب
  .  التونسية

ي     ى الجانب الفن ا عل إنَّ   وأم ة تتطلب من الشرآات          ف المنافسة المفتوحة مع الشرآات الأوروبي
ذه القضي             . الوطنية تكيفاًً نوعياًً خاصة في التقانة المستخدمة        ى أحد أن ه ا لا يخفى عل ل   ومم ة تمث



  ).دراسة تحليلية أولية(الأردنية -الأوربيةالمتوسطية من خلال اتفاقية الشراآة -الشراآة الأوربية

  ١٩٨  

وم أن    ن المعل ة إذ م ة للتقان ة ليست، وللأسف، دولاًً منتج دول العربي ون ال داًً آ رة ج كالية آبي إش
اًً بشكل جدي في موضوع البحث والتطوير،                  ا يوم م تشغل باله دول ل الغالبية العظمى من هذه ال

ه السوق    فإنَّ  ومن ثَمَّ ة ما تمتلكه هذه الدول من التقانة هو ما تسمح أو تجود ب فضلا عن   .  العالمي
ة        ة للحماي ة نتيج رآات العربي ن الش ى م ة العظم ه الغالبي ذي حققت اح المصطنع ال ك، إن النج ذل
ة البحث والتطوير                     الاًً لأهمي الجمرآية لا نتيجة لقدراتها الاقتصادية جعلها هي الأخرى لا تلقي ب

  .ولا للضغط على الحكومات للعناية بهذا الأمر
ا سبق أنَّ        ا مم دد الجوانب أيضاًً بحيث                  يتبين لن داًً ومتع ر الحجم ج وب سيكون آبي  التكيف المطل

تمكن من التحول بسرعة وبسهولة من              ة أن ت يصعب على الغالبية العظمى من الشرآات العربي
ة والتسويقية                    دراتها التقان ية، وأن ترقى في ق ة المؤسس المرجعية الفردية في الإدارة إلى المرجعي

ا إل   ة وغيره حاها    والمالي ية وض ين عش ر ب رف الآخ توى الط و أن    . ى مس ه ه ك في ا لا ش ومم
ا بيسر                         ع من مستوى أدائه ة أيضاًً لا تستطيع أن تكيف نفسها وترف المؤسسات الحكومية والمدني

  .وسهولة وبالسرعة الممكنة
ذا  إنَّ   ومع ه ة في الاقتصاديات ا           ف اراًً إيجابي ا، آث م تحقيقه ا، إذا ت ة التكيف بحد ذاته ة  لعملي لعربي

ة ا الأردني اع الصناعي   . ومنه توى أداء القط ع مس ى رف ؤدي إل د أن ت ة لا ب ك العملي ع أن تل الواق
ة أو                      وآفاءته الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين جودة السلع الصناعية سواءً المنتجة للسوق المحلي

ك. للتصدير إنَّ  فضلاًً عن ذل ال  ف ى خفض تك ؤدي إل د وأن ي ومي لا ب از الحك يف تكيف الجه
  .الأمر الذي سينعكس إيجابياًً على الاقتصاد آله) Transaction Costs(الصفقات 

  : تكاليف التكيف
ول            ه يمكن الق وب، فإنَّ اًً       : انطلاقاًً من طبيعة وحجم التكيف المطل رة الحجم فني ة آبي ام عملي ا أم إنَّن

اًً اليف مادي ة . وباهظة التك ي عملي كلة لا تكمن ف د أن المش ذا نعتق ع ه ة، إذ وم ة فني التكيف آعملي
ة،                     ا المرتفع ين الأطراف، ولا في تكاليفه اون ب ق التع يمكن التغلب على هذه الصعوبات عن طري
د                         ذ أم ه من ام ب ى الشرآات القي آون هذه لا تمثل تكاليفَ بالمعنى الدقيق بل استثماراًً آان يجب عل

ي              زمن اللازم ل وال وافر التموي ذا التكيف  بعيد، بقدر ما تكمن المشكلة في ت ة الأمر أن   . ن له وحقيق
ل الضروري          ك التموي الاقتصاديات العربية المتوسطية، بشكل عام والأردن بشكل خاص، لا تمل
ديم بعض                           اليف وإن تطوع بتق ذه التك دّ ه ي بس وم الشريك الأوروب د أن يق لعملية التكيف ولا يعتق

ر، هناك تساؤلات عديدة حول المعونات      من جانب آخ  . الدعم لأنَّ المجموعة تريد شريكاًً لا منافساًً      
ف        لازم للتكي اق ال م الإنف ع حج ة م ا مقارن ث حجمه ن حي ة م تقدمها المجموع دمتها أو س ي ق الت

  . لمساعدة الشرآات الصناعية في تخطي الصعوبات الناجمة عنه
ق غاي    86وفي هذا المجال تبين الاتفاقية الأردنية وفقاًً للمادة            ة   منها أنّه ومن أجل تحقي ات الاتفاقي

ريان    د س ا بع ق عليه ي يتف ة الت راءات الملائم ا للإج الي وفق اون م ة تع لأردن حزم اح ل سوف تت
ة ول الاتفاقي ى    . مفع ة إل ز الإصلاحات الهادف ا تحفي ن بينه ور م ى أم الي عل اون الم ز التع ويترآ

ة الصناعة ادة هيكل ة الاقتصادية وإع ة التحتي ديث البني دير. تحديث الاقتصاد وتح ذآر أن الج  بال
اع الصناعي إلا أن     اعدة القط ى مس ة إل ة الهادف ل المجموع ن قب ة م رامج الممول اك بعض الب هن
وب                     در المطل ة من المجموعة ليست بالق ة المقدم الاعتقاد السائد هو أن التمويل والمساعدات الفني

  ).ب-2000 وفريحات، 1996بدران، (ولا يبدو أنها ستكون أفضل من ذلك 
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ا أن           : وص يقول فيليب  وفي هذا الخص   إنّه مهما آانت المساعدات المالية والفنية التي يمكن لأوروب
ة         فإنَّ  تقدمها ا مساعدة رمزي ر من آونه ن تكون أآث ذه ل دم      . ه ا أن تق ه يمكن لأوروب ويضيف أن

رارات الصعبة                   ف، إلا أن الق ة التكي ة لعملي اد والعمل لتخفيف الصعوبات المواآب النصح والإرش
ا  دول          وتطبيقه ي ال ة ف ات المدني ال والمؤسس اع الأعم ات وقط ل الحكوم ى آاه ع عل ال يق الفع

  ).Philippe ،1997(المتوسطية إذ إنّه ليس من الممكن أن يكون هناك إحلالاًً أوروبياًً 
 مليون وحدة نقد أوروبية بالإضافة إلى       4،685 مبلغ   99-95يلحظ أن المجموعة قد رصدت للفترة       

دول المتوسطية         مبلغ مساوٍ لذلك آقر    ي لمساعدة ال وض ميسرة عن طريق بنك الاستثمار الأوروب
رامج          . في التغلب على الصعوبات الناجمة عن الدخول في الشراآة         ه تبنت المجموعة ب اءً علي وبن

دول المتوسطية دون            ) MEDA(للمساعدات المالية    نح لل ى شكل م ين عل تقدم من خلالها مبلغ مع
ا في    . م مبلغاًً مماثلاًً من بنك الاستثمار الأوروبي آقرض ميسر         تحديد حصة آل دولة مع تقدي      وأم

امج     99 - 95 للأعوام  MEDA Iحالة الأردن فقد بلغت المساعدات الأوروبية المقدمة ضمن برن
د            .  مليون وحدة نقد أوروبية    130قرابة   ى المزي ة لحصول الأردن عل اك إمكاني ك هن فضلاًً عن ذل

ة         ذه المخصصات المالي ة عن الشراآة      من ه ة التحديات الناجم ).  ب– 1999فريحات،  (لمواجه
د،                       ى المزي اًً للحصول عل ا زال مفتوح اب م وم لأن الب ومع أن الحجم النهائي للمساعدات غير معل
لازم         ع ال ر من الحجم المتوق إلا أنه من المتوقع وعلى جميع الأحوال أن يكون هذا الحجم أقل بكثي

ة                للتكيف، ومن الحجم المتوقع    رادات نتيجة لتفكيك الرسوم الجمرآي  لما سيخسره الأردن من الإي
  .2آما هو مبين في الجدول رقم 

  :المدة الزمنية للتكيف
ارة                    ة التج ي تفصلنا عن موعد إنشاء منطق دة الت ك الم  إذا آان المقصود بالمدة الزمنية للتكيف تل

ه المدة لن تكون آافية وبكل المقاييس هذ فإنَّ  ،) في حالة الأردن 2010عام (الحرة مع المجموعة 
ي تفصلنا عن إنشاء       . آخذاًً بالحسبان طبيعة التكيف المطلوب وحجمه    دة الت إلا أن الحديث عن الم

ع                  وب جراء التوقي المنطقة الحرة على أنها المدة الزمنية للتكيف دليل على سوء فهم التكيف المطل
المترتبة عن الاتفاقيات الموقعة ليست جميعها مؤجلة إن الآثار الاقتصادية . على اتفاقيات الشراآة  

رة    ارة الح اطق التج ام من ين قي ى ح ادة   . إل اًً للم ة الأردن ووفق ي حال راآة  11وف ة الش ن اتفاقي  م
ة  ة -الأوروبي إنَّ   الأردني وطني           ف ى الاقتصاد ال دريجي عل تأخذ في الانعكاس الت ة س ار الاتفاقي آث

ام         مباشرة مع بداية سريان مفعول الات      داها ع ار آامل م ذه الآث د  2010فاقية لتأخذ جميع ه ، أي عن
دة     : وانطلاقاًً من آل ما سبق ذآره فإنَّه يمكننا القول. قيام منطقة التجارة الحرة   اك م يس هن اًً ل عملي

دة           . زمنية آافية للتكيف  ك الم ة الأردن، هي تل ر، في حال ة الأم ة للتكيف في حقيق إنَّ المدة الزمني
  ذ أن قررت الحكومة الأردنية الدخول في التي بدأت من

  الانخفاض المتوقع في إيرادات الخزينة نتيجة لتفكيك الرسوم الضريبية/ 2 جدول رقم 
  

  ملاحق
إجمالي المستوردات

  *المتوقعة 
  الرسوم
%السابقة 

 إيرادات متوقعة
  قبل التفكيك

  إيرادات متوقعة
  بعد التفكيك

الانخفاض 
  المتوقع

  في الإيرادات
 
 

  2ملحق 

11،634،998 
533،983 

1،074،194 

5 
20 
30 

581،750 
106،797 
322،258 

402،688 
73،924 

223،068 

179،062 
32،873 
99،190 
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87،320،062 
14،846،062  

40 
180  

34،928،390  
26،722،911  

24،177،431 
18،497،600  

10،750،959 
8،225،311  

1،056،283،234  أ/3ملحق 
437،711،815  

5 
10  

52،814،162 
43،771،181  

20،297،653 
16،822،234  

32،516،509 
26،948،947  

 14،631،244  ب/3ملحق 
342،692،417 
295،110،525 

2،115،352،631
3،319،346،611 

5 
10 
20 
30 
40  

731،562 
34،269،242 
59،022،105 
634،605،789

1،327،738،645

337،230 
15،797،367 
27،207،892 

292،539،307 
612،058،304  

394،332 
18،471،875 
31،814،213 
342،066،482
715،680،341 

  .تتوافر المعلومات الأولية عن المستوردات لدى دائرة الإحصاءات العامة* 
ة في منتصف     1995مفاوضات مع المجموعة عام     والتي ستنتهي مع بداية سريان مفعول الاتفاقي

  . آما هو متوقع2001عام 
وب وفي            لا شك أنه إذا تمت عملية التك       يف المترتبة عن رفع الحواجز الجمرآية على النحو المطل

ام        فإنَّ  الوقت المناسب ات الشراآة بشكل ع لبية لاتفاقي ار الس ذا  . هذا سيقلل من الآث إنَّ   ومع ه  ف
ة بشكل                  ى الاقتصاديات العربي ة عل ة الجمرآي هناك عدداًً من الانعكاسات الناجمة عن رفع الحماي

  :لأردني بشكل خاص، ومن هذه الانعكاساتعام وعلى الاقتصاد ا
ى أساس            : أولاًً ة لا عل ر مسبوق نحو السوق الأوروبي تحول التجارة الخارجية الأردنية بشكل غي

م           تنافسي وإنما على أساس المعاملة التفضيلية الأمر الذي سيؤدي إلى التعامل مع منتجين ل
ؤلاء الم     ون ه ة أن يك ي إمكاني ا يعن ة مم رزهم المنافس رائهم    تف ن نظ اءة م ل آف ون أق نتج

ام، سيجد نفسه مضطراًً من أجل تخطي                     . العالميين ي بشكل ع إن المنتج الأردني، والعرب
ا       ن جودته ر ع ة، بغض النظ لع أوروبي لال س ى إح أ إل د المنش واجز، قواع ل ح اجز، ب ح
ن       دياًً م توردة تقلي رى المس لع الأخ ل الس ة، مح ر الأوروبي لع غي ى الس بة إل عارها نس وأس

لعه                 اج س ي في إنت تج الأردن ي يستخدمها المن ود السبب في      . مصادر غير أوروبية، الت ويع
ة                    ة في صناعة السلع الأردني ي الداخل أ الأوروب دّ السلع ذات المنش ة تع ى أن الاتفاقي ذلك إل

البروتوآول / الاتفاقية. (المصدرة إلى السوق الأوروبية آما لو آانت سلعاًً ذات منشأ أردني          
  ). البند الأول/ المادة الثالثة/ الثالث

اع            ال ارتف ه هو احتم ارة إلي ا تجب الإش ك، إلا أن م دأ في ذل اك من حيث المب ه لا ضير هن ولعل
ل جودة                       ى سعراًً أو أق ة أعل ة البديل أسعار أو تدني جودة السلع الأردنية، إذا آانت السلع الأوروبي

ى        السلع ا فإنَّ  وإذا وقع هذا. من مثيلاتها العالمية د تجد نفسها عاجزة عن المحافظة عل لأردنية ق
ة                    ى الأسواق الأوروبي . أسواقها التقليدية دون أن يكون هناك ما يضمن لها التوسع في التصدير إل

ي         فإنَّ  فضلاًً عن ذلك يئاًً من التكيف الفن د يتطلب ش دياًً ق التحول عن استخدام سلع استخدمت تقلي
   . ثم الأسعار عند استخدام السلع البديلةومن ثَمَّ زيادة في التكاليف، ومن

زيادة حجم المستوردات الأوروبية الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري مع               : ثانياًً
دفوعات      زان الم ي مي لبي ف أثير الس مَّ الت ة ثَ م  (المجموع دول رق ر الج ن  ). 1انظ ظ م يلح

العشر الأخيرة أنها لم تنمُ بمعدل مرتفع،     الأرقام المتاحة عن المستوردات الأردنية للسنوات       
رة  % 2إذ نمت بمعدل     . تقريباًً في السنة، وذلك نتيجة للنمو المتدني للاقتصاد خلال تلك الفت
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ك إذ       ن ذل ر م ون أآب د أن يك ة لا ب ول الاتفاقي ريان مفع د س ع بع و المتوق دل النم إلا أن مع
ان           سيتأثر معدل نمو المستوردات بمعدل نمو الاقتصاد، و        ا آ ى مم الذي يتوقع أن يكون أعل

  .عليه في الفترة المذآورة، من ناحية وبتفكيك الرسوم الجمرآية من ناحية أخرى
ة المستوردة              : ثالثاًً انخفاض إيرادات الخزينة نتيجة لتفكيك الرسوم الجمرآية على السلع الأوروبي

دار الانخفاض   لا شك أن الحديث الآ  . الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة       ن عن مق
ه       ). ١٢(في الإيرادات هو مجرد توقعات مبنية على عدد من الافتراضات               ا لا شك في ومم

و                  ع لنم دل المتوق هو أن حساب الانخفاض المتوقع في تلك الإيرادات يعتمد أساساًً على المع
توردات ع    . المس دل المتوق تخدام المع ا باس د قمن ن فق ا أمك وائية م ن العش اد ع و وللابتع لنم

ة للأعوام         واًً في      2003-1999المستوردات الوارد في خطة التنمي ع الخطة نم  ، حيث تتوق
ع     (في العام   % 5المستوردات السلعية والخدمية بمعدل      ). وزارة التخطيط الأردنية، قيد الطب

ة         ى نهاي ة إل بناءً عليه فإنه يتوقع أن تنخفض تلك الإيرادات ابتداءً من سريان مفعول الاتفاقي
ي  1،187،180،094ترة تفكيك الرسوم الجمرآية بمقدار     ف انظر الجدول   ( مليون دينار أردن

ا من التغلب             ). 2رقم     الجدير بالذآر هو أن الحكومة الأردنية لم تتوصل بعد إلى حل يمكنه
  ).  ١٣(على هذه الصعوبة البالغة وتعويض الانخفاض الكبير المتوقع في الإيرادات 

لبية في القطاع الزراعي                 إن السماح   : رابعاًً ار س ه آث باستيراد السلع الزراعية الأوروبية سيكون ل
ه   مَّ في الاقتصاد آل ي ومن ثَ ي   . الأردن ة الت ار عن المنافسة القوي ذه الآث تنجم بعض ه س

اهمة القطاع   بان مس ذنا بالحس ا أخ ة، وإذا م ي السوق المحلي ة ف لع الأردني تواجهها الس س
ى    الزراعي المباشرة وغير الم د تصل إل  %30باشرة في الناتج الوطني الأردني والتي ق

تأثر هذا القطاع سلبياًً ولو بقدر صغير سيكون له انعكاسات مضاعفة على الاقتصاد   فإنَّ 
ه واق      . آل ي الأس ة ف لع الأردني تواجهها الس ي س ة الت ن المنافس ر ع ها الآخ نجم بعض وي

ى خ    ذي       التصديرية التقليدية لهذه السلع مما سيؤدي إل ذه الصادرات الأمر ال فض حجم ه
ة                ا أن الصادرات الزراعي ى الاقتصاد خاصة؛ إذا علمن سيترتب عنه انعكاسات سلبية عل

اًً             ا تشكل حالي اًً من مجمل الصادرات       % 16تعد رافداًً مهماًً للاقتصاد الوطني آونه تقريب
  .الأردنية

اًً ادة :  خامس اًً للم د 10وفق ة الأردني/2 بن ن الاتفاقي ون زراعي  أ م اظ بمك لأردن الاحتف ة، يحق ل

دو   2بخصوص بضائع منشؤها المجموعة والمدرجة في الملحق رقم          ه لا يب ، ومع هذا فإن

ذ          . أن هذا الحق سيكون ممكناًً على أرض الواقع        ق لتنفي ة تنطل يكمن السبب في أن الاتفاقي

ن التعر    ة م وم الجمرآي ك الرس ي وبتفكي المكون الزراع ة ب ا المتعلق ة بنوده ة الجمرآي يف

ي     ة ف اه المجموع لاًً تج ارية فع ة الس اني  1الأردني انون الث ة  . 1996 آ ظ أن التعريف يلح

ا         داًً وإنم ي تحدي ون الزراع ى المك ة عل ة مفروض وماًً جمرآي من رس ذآورة لا تتض الم

وبناءً عليه تبدو الحاجة ملحة لإجراء تعديل على التعريفة      . رسوماًً على السلعة بشكل عام    

ك م ارس    وذل ي يم لعة المصنعة آ ن الس ون الزراعي م ى المك وم إل ل إضافة رس ن أج
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 البند  18ونظراًً لأنَّ الاتفاقية تشير في المادة       . الأردن حقه في الاحتفاظ بالمكون الزراعي     

ين           ارة ب ة في التج ود الكمي ل للقي الأول إلى أنه لا يسمح باستحداث أي تدابير لها أثر مماث

اًً      نَّفإ  المجموعة والأردن، راًً ممكن د أم م يع ة ل د خسر     . تعديل التعريف ارة أخرى، لق وبعب

  .الأردن حقه في الاحتفاظ بالمكون الزراعي على أرض الواقع مع إقرار الاتفاقية به

ة في                    :  سادساًً ى السوق الأوروبي إذا آان الاقتصاد الأردني لم يتمكن من زيادة حجم صادراته إل

ول        ظل الإعفاءات الجمرآية من طر    ى الق دعو إل ا ي اك م يس هن ه ل إنَّ حجم  : ف واحد فإنّ

ادل اء الجمرآي المتب ي ظل الإعف يزداد ف ك الصادرات س م . تل ه ل ابقاًً فإن ا س ا ذآرن وآم

ذي   د ال ر الوحي ا التغيي ة، وإنم لع الأردني ى وضع الس ة عل ة للاتفاقي ر نتيج رأ أي تغيي يط

  .  السلع الأوروبيةجاءت به الاتفاقية في هذا المجال آان آله في صالح

  :قواعد المنشأ
ى أن تكون                         ا جاء حرصاًً من المجموعة عل ة إنم يبدو ظاهرياًً أن إدراج قواعد للمنشأ في الاتفاقي
المعاملة التفضيلية التي تحظى بها السلع المصدرة إليها مقتصرة فقط على السلع المنتجة فعلا في              

ك هو أن المجموعة              . عةالدول المتوسطية الداخلة في اتفاقية مع المجمو       إلا أن مما يترتب عن ذل
ة      تحق المعامل ة تس راه صناعة عربي ا ت د م أ، بتحدي د المنش ا لقواع ق، وفق ها الح د أعطت لنفس ق

ذلك    راه آ ا لا ت ارس      . التفضيلية وم ة م ة العربي ه من الصناعة التحويلي أس ب ان جزء لا ب ا آ ولم
إنَّ   لى أجزاء ومكونات مستوردةعمليات تصنيعية تعتمد بنسبة مرتفعة إلى حد ما ع راًً    ف دداًً آبي ع

أ   د المنش اجز قواع تطع تخطي ح ن تس ة ل لع الصناعية العربي ن الس د  . م كل قواع ه، تش اءً علي بن
د من الصناعات                ى العدي أداء يصعب عل ة آ ه، عقب الغ في المنشأ، المصاغة بعناية فائقة وبشكل مب

دة صناعية    العربية ومنها الأردنية تخطيها نتيجة لأسباب    عديدة والتي من أهمها انعدام وجود قاع
دول      ذه ال ول فريحات       . فعلية في ه ذا الخصوص يق أ في      : "وفي ه يشكل بروتوآول قواعد المنش

ة،            ى الأسواق الأوروبي اذ صادراتها إل ى نف اتفاقيات الشراآة العربية الأوروبية أحد أهم القيود عل
ة     ارة العالمي ة التج ام منظم ين أن أحك ي ح أ    ف د المنش تخدام قواع دم اس ى ضرورة ع ارت إل أش
  ).18:ب، ص-2000فريحات، " (بصورة مبالغ فيها للحد من التجارة الدولية

ر من مجرد الحد          من ناحية أخرى، إن لقواعد المنشأ انعكاسات على الصناعات العربية أبعد بكثي
ول برنت     . من التصدير   ذا الصدد يق ة المطاف ستك     : وفي ه ه وفي نهاي ار مباشرة    إنَّ اك آث ون هن

رارات                         ق في الق ا ستؤثر وبشكل عمي داخلي للشرآات فضلاًً عن أنه لقواعد المنشأ في التنظيم ال
  ).Berndt، 2000(المتعلقة بالاستثمار وتطوير المنتج وعمليات الإنتاج والتسويق 

اًً لا يسمح                         ى جانب تشكيلها حاجزاًً منيع أ، إل بانسياب السلع    ومما لا شك فيه هو أن قواعد المنش
ي    ادة التحول ف ى زي تدفع أيضاًً إل لفنا س ا أس ا وآم ة، فإنه ى السوق الأوروبي هولة إل ة بس الأردني

  .التجارة الخارجية الأردنية نحو السوق الأوروبية
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  : تطبيق حقوق الملكية الفكرية
ة         ة الفكري ة للملكي ا يخص الجوانب التجاري ا فيم إنَّ   (TRIPS)أم ة الأوروب  ف ة الاتفاقي ة  –ي الأردني

اًً              ة وفق وق الملكي ة لحق ة وافي ة   تنص على أن يمنح الفريقان ويضمنان حماي ايير الدولي ى المع  لأعل
ادة                ام الم ا لأحك ابع من         56بما في ذلك وسائل فعالة لتقاضي تلك الحقوق طبق ام الملحق الس  وأحك

الإعلان المشترك    الاتفاقية؛ حيث تشتمل حقوق الملكية على عدد من الحقوق آما هي مفصلة في               
  ).١٤(الخاص بالموضوع 

إنَّ   وأما فيما يخص صناعة الأدوية تحديدا د   ف راءات      "الأردن يتعه ة لب ة وفعال ة آافي وفير حماي بت
ى    27اختراع الكيماويات والأدوية بما يتفق والمواد من          ة           34 إل ارة العالمي ة التج اق منظم  من اتف

ى                وذلك بحلول السنة الثالثة من تاريخ سريا      …  اريخ الانضمام إل اق، أو من ت ذا الاتف ن مفعول ه
  ).3بند / 7 الاتفاقية، ملحق " (منظمة التجارة العالمية أيهما أسبق

ارة               ة التج ل منظم ة من قب ة الفكري وق الملكي اد حق ى اعتم ي أدت إل دوافع الت وبغض النظر عن ال
ويجمع المراقبون  . ن التعامل معها  العالمية والمجموعة والتي لا مجال لمناقشتها هنا إلا أنه لا بد م           

ة           ذه الحال أثر المباشر في ه على أن صناعة الأدوية العربية، البشرية وغير البشرية، ستكون المت
ذه الصناعة الصغيرة الحجم               ة      0.7( حيث يتوقع أن تواجه ه داًً    )  من الصناعة العالمي ة ج والهام

اًً عن         . آثرهاللاقتصاديات العربية تحديات بالغة يصعب التغلب على أ        ذه الصعوبات أساس تنجم ه
ة                  ة المتداول اج الأدوي ى إنت اد عل ة والاعتم دة   ) generics(صغر حجم الشرآات الدوائي دون الجدي

ة،    واد الأولي دات والم ة والمع واد الفعال ى الم وير، وعل ث والتط اطات البح دام نش ك لانع وذل
  .المستعملة في الإنتاج والتغليف، المستوردة

ع أن تواجه                     وفي حالة ا   ه يتوق ا، فإن ى حد م ة الأخرى إل دول العربي لأردن، شأنها في ذلك شأن ال
ا في                       ي ستنعكس أثاره ة والت ة الفكري وق الملكي ق حق صناعة الأدوية صعوبات بالغة نتيجة لتطبي

ة  ي)  شرآة20( الشرآات العامل تهلك الأردن ي والمس ى الاقتصاد الأردن ا عل ا . ومن خلاله ومم
الصناعة في الأردن هو اعتمادها الكبير على المواد الفعالة التي ما زالت خاضعة              يلحظ على هذه    

راع   راءة الاخت وق ب ة  40 (لحق ة الرحاحل اًً لدراس ادة وفق بة   ) م بية، بالنس ة النس اع الأهمي وارتف
واد     ذه الم اد إذا     . للشرآات العاملة، للمستحضرات الدوائية المنتجة من ه ذا الاعتم ويتضح حجم ه

ا أ رخيص        % 2ن علمن اًً للت تم وفق ي ي دوائي الأردن اج ال ن الإنت ط م ن  ) license(فق بق م المس
  ).1997الرحاحلة، (الشرآات صاحبة الامتياز 

ة                     أمام هذه التحديات فإنه لا بد للشرآات العاملة في هذا القطاع من التكيف مع المستجدات الناجم
التراخيص اللازمة لإنتاج الأدوية من   عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية عن طريق الحصول على          

ى      . الشرآات صاحبة الامتياز مقابل دفع رسوم يتفق عليها  ا هو أن الحصول عل ذآر هن الجدير بال
ى مصلحة الشرآة صاحبة                 د عل ا يعتم در م ة بق التراخيص لا يعتمد على رغبة الشرآات الأردني

راع      الامتياز، ويصبح الأمر أآثر تعقيداًً إذا علمنا أن الأدوي     وق الاخت ا زالت خاضعة لحق ة التي م
  . يتم إنتاجها من قبل عدد من الشرآات الأردنية معاًً

ى                   ة إل ة الفكري وق الملكي ق حق ؤدي تطبي ع أن ي أما من حيث الآثار في الاقتصاد الأردني فانه يتوق
ة في ال         ة الأردني ة وانخفاض حجم الصادرات الدوائي وقت  زيادة المستوردات الأردنية من الأدوي

ا زالت                             ي م ة الت اج الأدوي ى التوقف عن إنت ة إل ة الأردني ا اضطرت الشرآات الدوائي نفسه إذا م
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ي          . خاضعة لحقوق براءة الاختراع    تجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعة الدوائية الأردنية، الت
ر من           ة إذ تصدر أآث ة العربي بة لصادرات الصناعة الدوائي تثنائية بالنس من  % 70 تمثل حالة اس

الي       ا من إجم إنتاجها، تعد رافداًً قوياًً للاقتصاد الأردني إذ تمثل هذه الصادرات نسبة لا يستهان به
ام                ار ع ون دين ة ملي ادل       1999الصادرات الأردنية حيث بلغت ما يقارب المئ ا يع من   % 10 أو م

  .إجمالي الصادرات الأردنية للعام نفسه
ة وفي               ومن ناحية أخرى، تتمثل الآثار المترتب      اع أسعار الأدوي ي في ارتف ة على المستهلك الأردن

راخيص           ى الت ول عل ة الحص رآات الأردني تطع الش م تس تطاعت أم ل واءً اس وال س ع الأح جمي
ة ا بالضرورة   . اللازم اج ومنه اليف الإنت اع تك ة لارتف عار نتيج ترتفع الأس ى س ة الأول ي الحال فف

راخيص       ى الت ل الحصول عل تدفع مقاب ي س ة   الرسوم الت ة الثاني إنَّ   ، وفي الحال الأسعار سترتفع    ف
ى سعراًً                       دواء المستورد الأعل واطن شراء ال ديل واضطرار الم ي الب دواء الأردن اب ال . نتيجة لغي

ذي            فإنَّ  وفي آلتا الحالتين دواء الأمر ال ى ال ه عل ادة في حجم إنفاق يواجه زي ي س المواطن الأردن
لإشارة هنا إلى أن إنفاق الفرد الأردني على الدواء يبلغ          تجدر ا . سيؤدي إلى تدني مستواه المعيشي    

ة  اًً قراب اييس  % 1،6حالي ع المق ة م داًً مقارن اًً ج اق مرتفع ذا الإنف د ه ردي حيث يع دخل الف من ال
ال           بيل المث ى س دواء عل ى ال ي عل رد المغرب اق الف بة إنف  العالمية بل والعربية أيضاًً حيث تبلغ نس

  ).1997الرحاحلة،  (من الدخل الفردي % 0.77

  : المواصفات والمقاييس
اييس     إنَّ   أما من حيث المواصفات والمق ام          ف ة بشكل ع دياًً آخر للصناعة العربي ذه ستؤلف تح ه

دول                      . والمصدرة منها بشكل خاص    ذ أن أخذت ال ل من م يمض وقت طوي ه ل ذآر ان من الجدير بال
ي هذا المجال لا زال غير آافٍ آخذاًً بالحسبان العربية الاهتمام بهذا الأمر ويبدو أن ما تم إنجازه ف     

القدر المطلوب وقلة الخبرة والتكاليف المرتفعة والتطور السريع في المواصفات والمقاييس وعدم     
  .قدرة الصناعة العربية على مواآبة ذلك عن قرب

ى التع                 ة إل اج والتسويق تطرقت الاتفاقي ين   ولأهمية المواصفات والمقاييس في عمليتي الإنت اون ب
وازين         اييس والم ايير والمق ا يخص المع ة فيم د المجموع ق قواع يع تطبي دف توس راف به الأط

ودة ايير الج ل ومع توى   . والمكايي ع مس ى رف ال عل ذا المج ي ه اون ف تمل التع ك يش فضلاًً عن ذل
 لا شك أنَّ   . هيئات المطابقة الأردنية من أجل وضع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بعمليات المطابقة          

راء التكيف    ق إج از عن طري ل للاجتي ة قاب رآات الأردني تواجهه الش ذي س ي ال دي الفن ذا التح ه
ى أخرى          ة بشكل               . اللازم والذي قد يتفاوت من صناعة إل د  للشرآات العربي ه لا ب ه فإنّ اءً علي وبن

واق            ى الأس لعها إل دخول س دة ل روط الجدي ذه الش ة ه ن مواجه اص م كل خ ة بش ام والأردني ع
اج،             . يةالأوروب اليف الإنت اع في تك ى ارتف اييس سيؤدي إل د بالمواصفات والمق م أن التقي ومع العل

ه سيؤدي أيضاًً                ذا الخصوص، إلا أن ه في ه يتم إنفاق ا س على المدى القصير على الأقل، نتيجة لم
  .إلى رفع القدرة التنافسية للسلع المصدرة ويوفر سلعاًً مرتفعة الجودة للسوق المحلية

  :   الإقليميةالمنافسة
ة  راآة، العربي ي الش ة ف دول الداخل ين ال ة ب ة قوي اك منافس ون هن ع أن تك ة -يتوق ن ناحي ة م العربي

ى                      -والعربية اًً في مجالي التصدير إل تترآز المنافسة أساس غير العربية من ناحية أخرى، حيث س
  .المجموعة واستقطاب آل من الاستثمارات الأجنبية والتقانية المتقدمة
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لاحظ أن الدول العربية قد اختطت آل منها لنفسها بعد الاستقلال سياسات اقتصادية بشكل           من الم 
ام                   ي موضع اهتم املي العرب د التك فضلاًً  . عام وصناعية وزراعية بشكل خاص حيث لم يكن البع

ومن . عن ذلك، لقد اعتمدت بعض الدول العربية المستقلة لاحقاًً على تجارب الدول المستقلة سابقاًً            
دول خاصة في مجال الصناعات                      ا لعية لل ة الس لطبيعي أن يترتب عن ذلك تشابه آبير في الترآيب

ة              . التحويلية والسلع الزراعية، مع الأخذ بالحسبان التفاوت في الظروف المناخية بين الدول العربي
ة، و             : من هنا فإنه يمكن القول     ة من ناحي راًً في الهياآل الإنتاجي في السياسات   إنَّ هناك تشابهاًً آبي

  . التجارية ومستويات التنمية فيما بين هذه الدول من ناحية أخرى
ا حول    ا بينه ة فيم ة قوي ي منافس دول ف ذه ال دخل ه ع أن ت ن المتوق ه م ره فإن بق ذآ ا س ة لم ونتيج

ك        ى أسواق دول المجموعة، فضلاًً عن ذل إنَّ  الصادرات إل ين       ف ات ب د من الاختلاف وجود العدي
ذآورة                الاتفاقيات الموق  اعداًً لتصعيد المنافسة الم املاًً مس من  . عة وفي جميع المجالات سيؤلف ع

ة           ر العربي دول غي وى من ال ة المتوسطية منافسة أق ناحية أخرى، ستواجه صادرات الدول العربي
اني         ي والتق توى المؤسس ي المس ر ف اوت الكبي ة للتف ك نتيج ة وذل راآة الأوروبي ي الش ة ف الداخل

  . الدول وبين الدول العربيةوالتسويقي بين هذه
تثمار        تقطاب الاس ة اس ى إمكاني رة عل الاًً آبي طية آم دول المتوس ع ال ق جمي ر، تعل ب آخ ن جان م

دول  ذه ال ي ه ة ف ة التنموي دفع العملي ي ل ة  . الأجنب ى إمكاني ع أن الطرف المتوسطي ينظر إل الواق
ا             ات اتفاقي م إيجابي ا         الحصول على الاستثمار الأجنبي على أنه من أه م يكن أهمه . ت الشراآة إن ل

ي هو          تثمار الأجنب ر   "وفي هذا الخصوص يعتقد زعفران أن موضوع استقطاب الاس الحجة الأآث
ر     ادل الح ة التب اء منطق زات إنش ن مي تبيانة ع راء اس د إج داولاًً عن مى (ت ا يس ة  لم الأثر ) نتيج ب

  ). 7: ص، 1997زعفران، " (الدعائي المتعلق بحدث إقامة منطقة للتبادل الحر
تثمارات      تقطاب الاس ى اس ا عل ا بينه ة فيم ة قوي ي منافس طية ف دول المتوس تدخل ال ه، س اءً علي بن
اك         مَّ سيكون هن الأجنبية حيث ستظهر بعض الدول جاذبية أآبر من غيرها لهذا الاستثمار، ومن ثَ

ا في وسعها من                        . رابحون وخاسرون   ذل آل م دول ب ذه ال ة من ه ى آل دول ارة أخرى، عل وبعب
بهم            ا يناس ار م ى هؤلاء إلا اختي ا عل ا وم تثمار دون غيره . جهود لإقناع الأوروبيين بقابليتها للاس

رتبط    : وهذا ما يؤآده مسؤول دائرة المشرق حيث يقول    ة ي تثمارات الأجنبي إنَّ الحصول على الاس
ن تكون آ    ود ل ذه الجه ا إلا أن ه ة لتسويق ميزاته ة من آل دول الجهود المبذول ق ب ة بشكل وثي افي

ك    ى تل ول عل ة للحص ة مؤهل ون الدول ي تك ا آ منية لنجاحه روطاًً ض اك ش دها، إذ إنَّ هن وح
ذه الشروط ن ه تثمارات وم ة  : الاس ة وإدارة فعال ة مدرب د عامل دة وي ة جي ة تحتي ة ببني ع الدول تمت

ك    ر ذل ريع وغي ام قضائي س دة وبنظ ر فاس ات  ). Philippe، 1997(وغي ع المتطلب جاماًً م وانس
ة       فإنَّ  ة شأنه في ذلك شأن الدول الأخرىالمذآور د من الإجراءات الحكومي الأردن قد اتخذ العدي

ك الكامل                       ا حق التمل ا فيه تثمار بم ة بالاس وانين المتعلق فيما يخص تهيئة البنية التحتية وتحديث الق
ك          ن تل ا م در م تقطاب ق ل لاس ى الأق اًً عل ه نظري ذي يؤهل ر ال راءات الأم ن الإج ك م ر ذل وغي

  .ستثماراتالا
ق        ومما تجدر الإشارة  إليه، من ناحية أخرى، هو أن استقطاب الاستثمار بحد ذاته لا يضمن تحقي

ر    اد آخ ي أو أي اقتص اد الأردن ة للاقتص ائج إيجابي رطاًً   . نت ان ش تثمار وإن آ تقطاب الاس إن اس
اًً   رتبط ارتباط وة ي ق المكاسب المرج ك لأن تحقي افٍ، وذل ر آ ه غي ة ضرورياًً إلا أن اًً بنوعي  وثيق
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وطني وبالشروط والظروف المحيطة                الاستثمار المستقطب ومدى انسجامه مع حاجة الاقتصاد ال
  .بالعملية الاستثمارية آلها

  :هجرة رؤوس الأموال
ةً يسير بشكل                     ة في الأوساط العربي  من الملاحظ أن الحديث الذي يدور عن الاستثمارات الأجنبي

ة        وبعبارة. مستهجن باتجاه واحد   دول العربي ذه ال  أخرى، يدور الحديث فقط عن إمكانية حصول ه
ة بحق تأسيس                 . على الاستثمارات  ك المتعلق لكننا إذا تمعنا في بنود الاتفاقيات بشكل عام خاصة تل

ة يجب أن يسير بالضرورة في          : الشرآات فإنه يمكن القول    تثمارات الأجنبي إنَّ الحديث عن الاس
تثمارات               اتجاهين، بمعنى أنه إذا آا     ا من الاس در م نت هناك إمكانية لحصول الدول العربية على ق

ة       فإنَّ  الأجنبية ل ومتحقق ة أيضاًً ب ة قائم إمكانية استقطاب دول المجموعة لرؤوس الأموال العربي
  .الآن

ة          : وإذا أخذنا بالحسبان عدداًً من العوامل مثل       د العامل توافر البنية التحتية، والقاعدة الصناعية والي
لع        ين الس ل ب ي التعام اواة ف ي، والمس دي والأمن الي والنق تقرار الم اًً، والاس اًً وفني اهرة إداري الم
ة   لع الأجنبي ي نحو الس تهلك العرب ول المس ى مي ات بالإضافة إل اًً للاتفاقي ة وفق ة والأوروبي العربي

وال         : عموماًً، فإنه يمكن القول    ى السوق       إنَّ هناك إمكانية آبيرة جداًً لهجرة رؤوس الأم ة إل  العربي
ة راًً        . الأوروبي دو أم اًً يب تثمار محلي ين الاس ة وب ي دول المجموع تثمار ف ين الاس لة ب إن المفاض

زة                       ي آانت تعطي مي ي؛ إذ إنَّ الحواجز الت تثمر العرب بة للمس الي بالنس ى الجانب الم محسوماًً عل
ات الشرا            تثمار       . آةللاستثمار محلياًً لن تعد قائمة بعد سريان مفعول اتفاقي ك إن الاس فضلاًً عن ذل

ذآر          لبيات ت ه في الوقت نفسه س دة ولا يترتب عن ذه   . في دول المجموعة يقدم ميزات عدي ومن ه
ة                     : الميزات ة وسوقاًً واسعة ونامي دة صناعية عريق ة المستوى وقاع تثمارية رفيع ة اس . وجود بيئ

ول المجموعة له ميزات إضافية ومن جانب آخر، إن قيام المستثمر العربي بالاستثمار في إحدى د   
ة لا يستطيع                    على الاستثمار محلياًً أو في أي دولة عربية أخرى، آون المستثمر في مثل هذه الحال
إدخال سلعه فحسب بل وباستمرار إلى جميع أسواق الدول العربية غير عابئ بالعلاقات القائمة أو          

ة، فضلاًً عن دخ ة من ناحي دول العربي ين ال تقبلية ب ون المس ي عي لع مفضلة ف لع آس ذه الس ول ه
ال    بيل المث ى    . المستهلك العربي آونها أوروبية لا أردنية أو سورية أو مصرية على س ه عل ذا فإن ل

ى                     ات الشراآة أن ينظروا إل ة نتيجة لاتفاقي تثمارات الأجنبي المتحدثين عن إمكانية استقطاب الاس
ة آ        ى الجانب الآخر إمكاني اك عل اًً لأن هن ر، لهجرة        الأمر ملي ى حد آبي رة إل ل خطي داًً، ب رة ج بي

  .   رؤوس الأموال العربية وبشكل شرعي
ة      ة المتقدم ى التقان إنَّ  أما من حيث الحصول عل ره        ف ي وغي ام الاقتصاد الأردن الفرصة متاحة أم

ر مستخدمة                  ى سلع رأسمالية غي ة بالحصول عل ك المتمثل ة خاصة تل ى بعض التقان للحصول عل
ة           . ول على سلع أفضل مما هو مستخدم       حالياًً، أو الحص   ذه الحال ردد في ه ي تت اذير الت إلا أن المح

ا                   اًً م اليف، غالب ع التك ه مرتف ى أن ة بشروطها، علاوة عل وافره السوق العالمي ا ت تتلخص في أن م
  . يكون تقانة متقادمة وغير مستخدمة في أسواقها الأصلية

  :الحواجز غير الجمرآية
ين          جرت العادة عند الحديث    ربط ب  عن تحرير التجارة وحجم التبادل التجاري بين الدول أن يتم ال

إلا أن هناك دلائل آثيرة تشير إلى وجود       . هذه القضايا وبين الحواجز الجمرآية التقليدية المعروفة      
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ة  واجز الجمرآي ر الح ن أث ة ع ة العالمي ارة البيني ي التج ا ف ل أثره رى لا يق واجز أخ د . ح تع
اك          المواصفات والمقاي  ة إلا أن هن ر الجمرآي يس وقواعد المنشأ السابقة الذآر من أهم الحواجز غي

حواجز أخرى قد تكون أقل وضوحاًً للعيان من تلك المذآورة رغم أثرها الكبير في التجارة البينية                
مثل شهادات التسجيل والالتزامات الصحية والإجراءات الإدارية وبقايا المبيدات وعوامل أخرى             

  .  مباشراًً لها بالعملية التجارية مثل حقوق الإنسان وغير ذلكلا ارتباط
م          ادة حج ن زي ن الأردن م دم تمك ول ع اؤلات ح ن التس د م د دارت العدي ا، لق ا ذآرن داًً لم وتأآي
ى أسواق                    دخول إل ة آانت تستطيع ال ة السلع الأردني م أن غالبي صادراته إلى المجموعة، مع العل

ة تفضيلية              الدول الأعضاء في المجموعة إم     اًً لمعامل ة أو ضرائب، أو وفق لا . ا دون رسوم جمرآي
ا من المسؤولية              در م شك أن الإجابة الموضوعية عن هذا التساؤل لا تعفي الجانب الأردني من ق
زمن أن الحواجز                      ين مع مرور ال نتيجة للقصور في الأداء، إلا أن المحللين يشيرون إلى أنه قد تب

فا   ل المواص ة مث ر الجمرآي أ    غي د المنش حية وقواع ات الص جيل والالتزام هادات التس ت وش
ى دول    ة إل ادرات الأردني ة الص ت دون تنمي أداء حال ة آ ت عقب د ألف ة ق راءات الإداري والإج

  ).Cortes ،1997 و 1998 الأحمد، (المجموعة 

  خلاصة وتوصيات
ة ة الشراآة الأوروبي ذه الدراس اول ه ة-تتن ام والأوروبي ة المتوسطية الع-المتوسطية بشكل ع ربي

ى             . بشكل خاص  لقد حاولت الدراسة استكشاف ماهية هذه الشراآة والدوافع الأوروبية التي أدت إل
تواجهها         ي س ديات الت عوبات والتح ى الص ز عل ع الترآي راآة م ة للش ادرة الأوروبي لاق المب إط

ي س                        ار الت ذه الشراآة من خلال الحديث عن الآث ة نتيجة له تترتب عن   اقتصاديات الدول العربي
ي بشكل خاص           -توقيع اتفاقية الشراآة الأوروبية    ى الاقتصاد الأردن ة عل تجدر الإشارة،    . الأردني

ة أولاًً،                    ة الموقع ق الاتفاقي تأآيداًً لما سبق ذآره، إلى أن التقييم الدقيق للآثار المذآورة يتطلب تطبي
ع ى أرض الواق اتها عل ة انعكاس م مراقب ن الت. ث ع م ذا لا يمن ة إلا أن ه ار المتوقع ي للآث يم الأول قي

  . انطلاقاًً من مؤشرات عامة واستناداًً إلى البنود الواردة في الاتفاقية
إنَّ فكرة الشراآة هي فكرة أوروبية في الأساس وقد جاءت انطلاقاًً من حرص        : يمكن القول بداية  

ة     ذا . المجموعة على رعاية مصالحها الآنية والمستقبلية الإقليمية والعالمي إنَّ مضمون الشراآة    ل  ف
الأوروبية الصياغة وآلياتها لا بد أن تعكس هذا الحرص بقدر أآبر بكثير مما تعكس من توجهات                  

ر  رف الآخ ات الط د      . وأولوي وح والتحدي ى الوض ر إل وم يفتق راآة آمفه ك إن الش ن ذل لاًً ع فض
ة        ام شراآة فعال ة   ويقترب من آونه مفهوماًً فضفاضاًً، إذ يصعب الحديث عن قي ار إيجابي وذات أث

من جانب آخر، تعطي الاتفاقيات الموقعة انطباعاًً قوياًً بأنها،         . ملموسة للأطراف في غياب التكافؤ    
ا، من                       ر تجارة السلع الصناعية وأنه ام بتحري من ناحية، مجرد اتفاقيات جزئية إذ يسودها الاهتم

  .ناحية أخرى، ذات هدف محدد بقيام منطقة للتجارة الحرة
د      -أن المتفحص لبنود اتفاقية الشراآة الأوروبية لا شك    ة تتضمن العدي ة سيلحظ أن الاتفاقي الأردني

ة            من الفرص مثل إمكانية تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وإمكانية الحصول على التقانة الحديث
دول       اعدة ال دة لمس رامج المع لال الب ن خ ة م ن المجموع ة م ة المقدم ة والفني اعدات المالي  والمس

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو  . المتوسطية على اجتياز الصعوبات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات  
ق    أن تحقيق تلك الفرص وتحويلها إلى واقع ملموس يسمح باستغلالها بالكيف الذي يؤدي إلى تحقي
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ة       ة والخارجي ا أمر مرهون بمجموعة من العوامل الداخلي ا هو مرجو منه ى  . م إن الحصول عل
دخول في                 ا ة ال ال، يتطلب من ناحي بيل المث ى س لاستثمارات الأجنبية والمساعدات الأوروبية، عل

اوت                        ه حيث تتف ق الغرض ذات دورها لتحقي دول المتوسطية الأخرى الساعية ب منافسة قوية مع ال
تثمارات          تقطاب الاس بان أن اس ذاًً بالحس تثمارات آخ ك الاس تقطاب تل ى اس درة عل ة والق الجاذبي

ية آان وما زال وسيبقى مرهوناًً بالحوافز الاقتصادية ومن ثَمَّ بالأرباح التي يتوقع المستثمر              الأجنب
ا لا يضمن              . الأجنبي تحقيقها  ة م ى دول ومن ناحية أخرى، إن مجرد تدفق الاستثمارات الأجنبية إل

رة له       در لا   بالضرورة تحقيق المكاسب المرجوة تلقائياًً هناك على الجانب الآخر إمكانية آبي جرة ق
  .بأس به من رؤوس الأموال العربية

م الانعكاسات            وعلى صعيد آخر، لعل التوسع في مجال السياحة سيكون، من وجهة نظرنا، من أه
ورد بشكل                    ذا الم م استغلال ه ا ت ل، إذا م الإيجابية لاتفاقيات الشراآة، في المدى القصير والطوي

ل وتن         ياحية        اقتصادي سليم آخذين بالحسبان ما تتمتع ب ة من مقومات س ه المنطق رد ب وإذا تحقق  . ف
ام          ة بشكل ع اًً للاقتصاديات العربي ى     . هذا فإنه سيكون رافداًً قوي ين إل ائحين الأوروبي بة الس إن نس

إنَّ   ، لذا1998عام  % 14،9إجمالي القادمين إلى الأردن تمثل نسبة متواضعة إذ بلغت  الفرصة   ف
ا من الجه    در م ذل ق ا، إذا ب ة   متاحة هن ة الأوروبي نظم حول العلاق ى -د الإعلامي الم ة، إل الأردني

ذي سينعكس                     ا الأمر ال زيادة أعداد الأوروبيين القادمين إلى الأردن من دول المجموعة أو غيره
  . إيجابياًً على الاقتصاد الأردني

ار الإيجا    داًً من الآث ر وضوحاًً وتحدي ة أآث لبية المتوقع ار الس دو الآث ة أخرى تب ة، أو ومن ناحي بي
ة أو            ة احتمالي ار الإيجابي دو الآث ين تب ي ح ة ف ة وواقع لبية متحقق ار الس رى، إن الآث ارة أخ بعب

ة أمر                . مشروطة الوقوع  إن انخفاض إيرادات الخزينة بشكل آبير نتيجة لتفكيك الرسوم الجمرآي
ه دال في ى ا . لا ج ة عل ود الكمي ة والقي واجز الجمرآي ع الح لبية لرف ات الس لع وإن الانعكاس لس

وق                 ق حق ة والمستوردة وتطبي ين السلع الوطني ة ب ز في المعامل الأوروبية المستوردة وعدم التميي
ي ة ف ة والمتمثل ال  : الملكي ع الاحتم ة م ة والأوروبي ين الشرآات الوطني ة ب ر المتكافئ ة غي المنافس

ل الت     طة، وتحوي غيرة والمتوس ة الص رآات الوطني ن الش ه م أس ب دد لا ب دثار ع ر لان ارة الكبي ج
ك، في                  الخارجية الوطنية نحو السوق الأوروبية على أسس تفاضلية لا تنافسية وما يترتب عن ذل
وطني، خاصة أسعار         بة للمستهلك ال اع للأسعار بالنس ل، من ارتف المدى القصير والمدى الطوي

ة في الق                طاع  الأدوية، والانعكاس السلبي لذلك على المستوى المعيشي للمواطن، ومن تبعية التنمي
اءة                  الصناعي ومن ثَمَّ في الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن التعامل مع منتجين قد يكونون أقل آف

  . من نظرائهم العالميين، قضايا لا خلاف فيها، في اعتقادنا، بقدر ما يختلف في مدى تأثيرها
التراآم الإقلي  دم السماح ب ا وع الغ فيه أ المب د المنش ق قواع ك، إن تطبي امل فضلاًً عن ذل مي والش

ل                للمنشأ بالإضافة إلى الحواجز غير الجمرآية، التقليدية وغير التقليدية، ستؤلف هذه العوامل الأق
وضوحاًً للعيان بمجموعها حواجز قوية، ربما أآثر فعالية من الحواجز الجمرآية، تحد إن لم تمنع               

ع        . من دخول السلع الوطنية إلى السوق الأوروبية       ه، لا يتوق اءً علي ذآورة        بن في ظل الظروف الم
واق    ى الأس ة إل ادرات الأردني م الص ع حج ة أن يرتف ة المتبادل اءات الجمرآي ل الإعف ي ظ وف

ا   . الأوروبية في حين يتوقع ارتفاع حجم المستوردات الأوروبية إلى السوق الأردنية           ا هن ولا يفوتن
ة الأر       ة نتيجة لإصرار    أن نضيف أنّ الاتفاقية لن تسهم في تحسين وضع الصادرات الزراعي دني

  .الجانب الأوروبي على عدم تحرير التجارة في هذه السلع
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ي              واردة ف ك ال ة عن تل ة الأردني واردة في الاتفاقي أ ال ة أخرى، إن اختلاف قواعد المنش من ناحي
اتفاقيات الشراآة الموقعة مع الدول العربية الأخرى سيؤدي إلى خفض التجارة البينية العربية من              

ة، وإل تفادة من ناحي ك لأن الاس ه؛ وذل و سمح ب ا ل أ فيم راآم المنش ة من ت تفادة الفعلي دم الاس ى ع
ة      ولات الخاص ون البروتوآ أن تك ة ب تراط المجموع ة حسب اش أ مرهون ي للمنش راآم الإقليم الت
بقواعد المنشأ المطبقة بين الدول المتوسطية في حالة قيام منطقة تجارة حرة بينها متطابقة مع تلك               

م من         )! ١٥(ة في الاتفاقيات الموقعة ثنائياًً مع آل دولة متوسطية           الوارد لبية الأه راًً لعل الس وأخي
أثير                         ك الت ة لا نمل ة بعوامل خارجي ا الأردني ة ومنه ة الاقتصادية العربي آل ما ذآر هو ربط التنمي

  .المباشر فيها مثل الاعتماد على التصدير وعلى المساعدات الخارجية المالية والفنية
ة أو          ين المجموعة أو أي دول وأخيراًً، قد يبدو مما سبق أننا لا نشجع التعاون بين الدول العربية وب

اًً            ك تمام ة عكس ذل اون أمر             . مجموعة أخرى، على حين الحقيق ى شك من أن التع اك أدن يس هن ل
نع              ة حيث ت ات الدولي ذي يسود العلاق كس على غاية من الأهمية بل يجب أن يكون النهج الوحيد ال

ة   ى خدم اون إل ق إلا إذا أدى التع د لا تتحق ذه الفوائ راف، إلا أن ه ى الأط ة عل د جم ه فوائ عن
  . المصالح المشترآة دونما تقاطع أو تعارض

ة من                          ائج إيجابي ق نت ة من تحقي تمكن الاقتصاديات العربي وانطلاقاًً من آل ما ذآر ومن أجل أن ت
ون ال  ن أجل أن تك ل وم ة، ب ع المجموع راآة م دول  الش د لل ه لا ب اون فإن ة للتع ة حقيقي راآة آلي ش

  :العربية المتوسطية من
  
ة                     : أولاًً • ل منطق ى تفعي ات والعمل عل ة بالاتفاقي ا في آل القضايا ذات العلاق ا بينه التنسيق فيم

  .التجارة الحرة العربية الكبرى وإخراج السوق العربية فعلياًً إلى حيز الوجود
ا       العمل على استحداث آ   : ثانياًً • ل التنسيق فيم ى الأق ع، أو عل لية عربية مسؤولة عن نقل وتوزي

ة،              ا من ناحي ا بينه ة في منافسة فيم يخص، السلع العربية الزراعية آي لا تدخل الدول العربي
وق              اء الس ع أنح ي جمي ي ف تهلك الأوروب ى المس ول إل ن الوص لع م ذه الس تمكن ه ي ت وآ

  .وزيع منخفضة آي تكون منافسةالأوروبية في الوقت المناسب وبتكاليف نقل وت
ادة المساعدات                : ثالثاًً • ه بزي ي لمطالبت ى الجانب الأوروب العمل آمجموعة سياسية ضاغطة عل

المالية والفنية لمواجهة استحقاقات اتفاقيات الشراآة والصعوبات الكبيرة الناجمة عن التكيف             
  .وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية

اًً  • ين للجانب ا: رابع ي  أن يب ي يأمل الجانب الأوروب بة الت ة الظروف المناس ي أن تهيئ لأوروب
اياه       ل قض ي ح اعدته ف ة لمس ادية العربي اع الاقتص ين الأوض ق تحس ن طري ا ع بتهيئته
ى                       ى رأسها قضية الهجرة يتطلب العمل عل ة، وعل ة والاجتماعي الاقتصادية من حيث العمال

 الجمرآية، أو أن يؤجل تطبيق بعضها،       خفض القيود الواردة في قواعد المنشأ والحواجز غير       
ة من                         دول العربي ع ال ل، وضعت بقصد أو دون قصد، تمن آونها تشكل في واقع الأمر عراقي

  .تحقيق مكاسب ملموسة على أرض الواقع، ومن ثَمَّ تمنع تهيئة تلك الظروف
 النظر عن    مطالبة الجانب الأوروبي بالسماح بالتراآم الإقليمي والشامل للمنشأ بغض        : خامساًً •

الاختلافات فيما بين بروتوآولات المنشأ في الاتفاقيات المختلفة وذلك من أجل التوسع في آل              
  .  من التجارة البينية العربية والصادرات العربية للأسواق الأوروبية
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اًً • ى أرض  : سادس ة عل ي مكاسب ملموس ب العرب ق الجان ي أن تحقي ب الأوروب ين للجان أن يب
ه آي لا تصاب      الواقع شرط ضروري    لإقناع الشعوب العربية بأهمية الدخول في شراآة مع

  .هذه الشعوب بخيبة أمل مثيلة لتلك الناجمة عن توقيع معاهدات السلام
دم تفكيك                : سابعاًً • ي بع وفي حالة الأردن، أن تعمل الجهات المعنية على إقناع الجانب الأوروب

ا          )4( الملحق   11الرسوم الجمرآية عن السلع الواردة في المادة         أخير تفكيكه ل ت ى الأق ، أو عل
  .إلى فترة زمنية أطول من المنصوص عليه

ادة النظر في موضوع المكون الزراعي آي                    : ثامناًً • أن يطلب الأردن من مجلس الشراآة إع
ه الجانب            ا حصل علي ذا الحق أسوة بم يتمكن الأردن من الحصول على أرض الواقع على ه

  .الأوروبي

  ملحوظات
ة              لقد  -١ جاءت فقرة إعلان برشلونة آاملة مترجمة عن النص الكامل للإعلان المنشور بالإنجليزي

  ).euromed.net(على موقع المجموعة على الشبكة الدولية 
ادة           -٢ اني من الم د الث ه        ٢٢ تنص الاتفاقية في البن ى أن اني عل اب الث :  من الفصل الثالث من الكت

ي تنشئ       يجري التشاور بين المجموعة والأردن ض    " ات الت من مجلس الشراآة بشأن الاتفاقي
ة        الاتحادات الجمرآية أو مناطق التجارة الحرة وآذلك، وعندما يكون ملائماًً، نحو مسائل هام

ث       دول الثوال اه ال ا تج ل منهم ة لك ة التجاري ل بالسياس رى تتص ري   . أخ ى الأخص يج وعل
ى المجموعة، بحيث ي                  ة إل ة ثاني ة انضمام دول ة        التشاور في حال ضمن أخذ المصالح المتبادل

بان  ة والأردن بالحس ذا        ". للمجموع ي ه ات ف ض الملحوظ ى بع ارة إل ن الإش د م ا لا ب وهن
ن      . الخصوص ر ع اب لا يعب ي آت ي فصل ف ادة ف ن م زء م نص آج ذا ال أولاًً، إن  ورود ه

ادة    ي م ر ف ذا الأم ديث عن ه أتي الح ى أن ي ن الأول ان م د آ بية للموضوع، وق ة النس الأهمي
ت ي  . قلةمس ين حق الأردن ف ه ولا يب د الانضمام لا قبل أتي بع اور ي ا يلحظ أيضاًً أن التش ومم

وأخيراًً، إن مما يلفت النظر أن      . قبول عضوية الدولة المتقدمة لعضوية المجموعة أو رفضها       
ى أن            ترد المادة المذآورة في الفصل المتعلق بالمنتجات الزراعية دون غيرها على حين الأول

  . الكتاب الثامن المتعلق بالأحكام العامة التنظيمية والعامة والختاميةتأتي في
ؤثر        ى الشرآاء المتوسطيين ت ومع العلم بأنه سيترتب عن توسع عضوية المجموعة انعكاسات عل
في نهاية المطاف في محصلة الأعباء والفوائد الناجمة عن الشراآة ألاَّ أنَّ  المجموعة تعاملت مع                 

ي اجت ذا الغرض  الموضوع ف ا المخصص له ة (ماعه ه قضية   ) ٨انظر ملاحظ ار أن ى اعتب عل
  .داخلية حيث لم يدعَ لهذا الاجتماع أي من الشرآاء المتوسطين لا آشرآاء ولا آمراقبين

بغة      .٣ ايا ذات ص ة قض ولات الأربع بعة والبروتوآ ة الس ق الاتفاقي ع ملاح ت جمي د تناول لق
اًً              . اقتصادية ونشاطات مساندة لحرآة السلع     ة داخلي واد الاتفاقي د قُسمت م من ناحية أخرى، لق

ى النحو               ) باستثناء المادة الأولى والثانية   ( إلى ثمانية آتب حيث جاءت المواضيع موزعة عل
  :الآتي

  .تناول الكتاب الأول بصياغة عامة الحوار السياسي في ثلاث مواد 
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ن    ابع م امس والس ع والخ ث والراب اني والثال ب الث ت الكت ادة قضايا ذات ٥٦خلال تناول  م
ة رأس               دفوعات وحرآ علاقة بحرية حرآة البضائع وحق تأسيس الشرآات والخدمات والم

  .المال والتعاون الاقتصادي والمالي
  . مواد٥تناول الكتاب السادس التعاون في الشؤون الاجتماعية والثقافية في  
  . مادة١٨تناول الكتاب الثامن أحكاماًً تنظيمية وعامة وختامية في  

ادية        ايا الاقتص ة بالقض فحات ذات العلاق دد الص واد أو ع دد الم ون ع د لا يك ر، ق ب آخ ن جان م
وبحرآة السلع الصناعية تحديداًً عاملاًً محدداًً بالضرورة للوزن النسبي لهذه القضايا آي توصف        

ك  ومع هذا فإنه يصعب القول. الاتفاقية بشكل عام بأنها اتفاقية جزئية ومحصورة الهدف      بعكس ذل
ع                      أ الواق ق بقواعد المنش بناءً على ما سبق، ولعل مجرد الإشارة إلى أن البروتوآول الثالث المتعل

ي  ة    ٧٣ف فحات الاتفاقي وع ص ن مجم فحة م فحة١٤٠( ص ى الوصف    )  ص اًً عل يلاًً آافي د دل يُع
  .المذآور

ام              ١٤تبين المادة     . ٤ ة أن أحك اني الخاص بالمنتجات الزراعي ذا الفصل تسري     من الفصل الث ه
ي    ) ٢(على المنتجات التي تنشأ في المجموعة والأردن والمدرجة في الملحق            من المعاهدة الت

أتي            ١٥فضلاًً عن ذلك تنص المادة      . أنشأت المجموعة  ا ي ى م ذآور عل ذ  : " من الفصل الم تنف
ات الزرا        ي المنتج ة ف ا المتبادل ر لتجارتهم دريجياًً أآب راًً ت ة والأردن تحري ة المجموع ". عي

دءاًً من    فإنَّ   من الفصل المذآور،١٧وتمشياًً مع هذا الهدف، وفقاًً للمادة  الطرفين سيقومان، ب
ام          اني لع انون الث ا              ٢٠٠٢الأول من آ ر الواجب تطبيقه دابير التحري د ت يم الوضع لتحدي ، بتقي

  .٢٠٠٣بدءاًً من الأول من آانون الثاني لعام 
ر   اك تحري يس هن ه ل بق أن ا س ل  يتضح مم ي قاب ر جزئ ا تحري ة وإنم لع الزراعي ي الس ارة ف للتج

ة المدرجة في الملحق                      ه المنتجات الزراعي السابق  ) ٢(للتوسع إلا أنه لن يتعدى في أحسن حالات
ارة إلا إذا غيرت المجموعة                       ذه التج ر له اك تحري الذآر، فضلاًً عن ذلك فإنه لا يعتقد أن يكون هن

  .لياًًالسياسات الزراعية التي تنتهجها حا
 مع المجموعة وبنك الاستثمار الأوروبي      99يمثل الرصيد القائم للدين الخارجي الأردني لعام          .٥

ك المرآزي                  % 17.5ما يقارب    اًً لنشرات البن ة وفق من الرصيد القائم لمجمل القروض الأردني
  .99الأردني لعام 

ادة    .٦ اني ضمن الم ي والتق اون العلم ى التع ارة إل ن ٦٤وردت الإش ي  م امس المعن اب الخ الكت
ذه المجالات      د من ه اون آواح ددة للتع ا تجدر ).  مجالاًً ١٨(بالحديث عن المجالات المتع ومم

ات دون تفاصيل           ى شكل عمومي الإشارة إليه أن الحديث عن مجالات التعاون المذآورة جاء عل
  .تذآر

ة  .٧ ة الأفريقي دت القم د عق ة وال-لق ع دول المجموع ة بحضور جمي ي الأوروبي دول الأعضاء ف
ام                   اهرة في شهر نيسان ع ة في الق دة الأفريقي ين         ٢٠٠٠منظمة الوح ات ب  بقصد تطوير العلاق

نهم والتوصل                . الطرفين ا بي اون فيم وقد أآد البيان الختامي للمؤتمر رغبة الأطراف لتعزيز التع
ة           د للشراآة الإفريقي تراتيجي جدي اون اس دة للأط         -إلى تع ر فائ ة ليكون أآث راف واتفق   الأوروبي

  .2003أيضاًً على أن يعود الطرفان إلى الاجتماع ثانية عام 
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ام                      .٨ انون الأول ع يس الفرنسية في شهر آ ة ن  انسجاماًً   ٢٠٠٠لقد اجتمعت المجموعة في مدين
ول             ه الأط ذي وصف بأن اع ال ذا الاجتم ي ه ث ف ث بح ويتها حي يع عض ا لتوس ع توجهاته م

ى المجموعة أن         ي عل دة         والأصعب الآلية الت ول عضوية دول جدي دها لقب اق      .  تعتم م الاتف د ت وق
 حيث تتوقع المجموعة نفسها ٢٠٠٤على أن تنظر المجموعة في طلبات الانضمام بدءاًً من عام      

 عضواًً عن المجموعة      ١٣ ، أي بزيادة     ٢٠١٠ عضواًً بحلول عام     ٢٨أن يصبح عدد أعضائها     
  . التي شارآت في مؤتمر برشلونة

ذا الخصوص  .٩ ي ه ي   وف ابقة، ف ة الس ة الأردني يس الحكومي دة، رئ رؤوف الرواب د ال ول عب  يق
 لا أعتقد أنه بمقدور أي دولة هذه الأيام أن تنغلق وتطالب في ذات    …:" مجلس النواب الأردني  

ة        راآة الأردني ة الش ي اتفاقي ود أضرار ف ر وج ا لا أنك ا، وأن الم أمامه واق الع تح أس ت بف الوق
ة الحك  ن وظيف ة لك ا  الأوروبي ذه الأضرار وتقليله ف ه ة تخفي ة،  " (وم تور الأردني دة الدس جري

  ). ١٦/٩/١٩٩٩بتاريخ 
وفي هذا الصدد يقول محمد الصمادي ، مدير عام غرفة صناعة عمان، موضحاًً أهمية                .١٠

ة التصحيح الاقتصادي     فإنَّ  أما من المنظور العربي: " الاتفاقية الاتفاقية ستؤدي إلى دعم عملي
وفير فرص                 وتحديث الاق  ي وت تثمار الأوروب ة وتشجيع الاس ة التحتي تصاد العربي وتطوير البني

ة   واق الأوروبي ن الأس تفادة م ا والاس ة والتكنولوجي ل المعرف ل ونق تور " (العم دة الدس جري
   ).٢٦/١٠/١٩٩٩الأردنية، 

ة      .١١ ات المتخصصة، بدراس دى المؤسس ع إح اون م اًً، بالتع ة حالي ة الأردني وم الحكوم تق
ا                 الق دة منه ة الواع ذه القطاعات ومعرف ا أمكن عن      . طاعات الصناعة من أجل تصنيف ه وربم

ي              إلا . طريق هذه الدراسة توقع، بشكل غير مباشر، أثار الاتفاقية على القطاع الصناعي الأردن
  .أنه يبدو أن هذه الدراسة لن تستكمل قبل الربع الأول من العام الحالي

اب     .١٢ ة لحس دت الدراس د اعتم م      لق ى حج ة عل رادات الخزين ي إي ع ف اض المتوق  الانخف
ة       97المستوردات الأردنية للعام   ذه المستوردات حسب الملحق والفئ ع ه  حيث تمت إعادة توزي

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات في هذا المجال غالباًً ما تتعامل مع              . الضريبية الخاضعة لها  
يناريوهات "عدد من     دل      مستخدمة معدلات نم     " الس د أن مع ا نعتق ة للمستوردات إلا أنن و مختلف

ى دراسات               ي عل د بن د أن يكون ق ه لا ب دل افتراضي إلا أن ان مجرد مع و المستخدم وإن آ النم
ة للأعوام               ين أهداف خطة التنمي ك تفترض     . 2003-1999علمية آي يكون من ب فضلاًً عن ذل

ق في            ز التطبي ا  2001/1/1الدراسة أن الاتفاقية ستدخل حي اك          آم ه بقيت هن اًً، إلا أن ان متوقع  آ
  . دولتان لم تصادقا بعد على الاتفاقية وهما بلجيكا وفرنسا

ا من تعويض                     .١٣ ى حل يمكنه ا، إل إن الحكومة الأردنية لم تتوصل بعد، في حدود معرفتن
توردات            ى المس ة عل وم الجمرآي ك الرس ن تفكي ة ع رادات الناجم ي الإي ر ف اض الكبي الانخف

ا  . أو الرسوم المختلفة/ث جرت العادة أن تلجأ الحكومات إلى رفع الضرائب و   الأوروبية حي  وهن
ى مستوى الأردن                يس عل ذه السياسة، ل ل ه راط في استخدام مث ة الإف لا بد من التحذير من مغب
ى المستوى                   ة عل لبية متوقع ار س ذه السياسة من آث ا له ي، لم وطن العرب فقط بل على مستوى ال

إن التوجه نحو التوسع في القاعدة الضريبة هو السبيل الأفضل آونه           . بيالمعيشي للمواطن العر  
  .يعمل على زيادة الإيرادات دون إجراء تعديل على النسب الضريبية، وهذا أمر يمكن القيام به
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ى استخدام                      .١٤ اًً عل ة من المفاوضات تحفظ ة الرابع لقد أبدى الجانب الأردني خلال الجول
ايير الع ى المع ارة أعل ة عب ك " Highest International Standards"المي اس ذل لصعوبة قي

ـ    تبدالها ب رح اس ـ " In Accordance with WTO"واقت  International Standards"أو ب
Guidelines "          ى ه وعل ى موقف ر عل ي وأص راح الأردن ض الاقت ي رف ب الأوروب ن الجان لك

  ).1998الأحمد، (استخدام العبارة المذآورة 
راًً عن                في ورق   .١٥ ان، معب ة عمل مقدمة من محمد الصمادي، مدير عام غرفة صناعة عم

أما نقاط الضعف   : "رأي القطاع الصناعي في ورشة عمل حول البعد الاقتصادي للاتفاقية يقول          
ي ل ف أ : فتتمث امل للمنش راآم الإقليمي والش دم وجود الت ي …ع أ ف ول المنش  واختلاف بروتوآ

ك   ن تل ة ع ة الأردني ة    الاتفاقي ارة البيني ل التج ى تقلي ؤدي إل ة ي ات العربي ي الاتفاقي ودة ف الموج
  ).   ٢٦/١٠/١٩٩٩جريدة الدستور الأردنية، " (العربية
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